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تعتبر العمليات البنكية الممول الرئيسي لكافة الأنشطة التجارية في ضوء ما توفره من        
أهمية هذا الدور في  وقد ازدادت ،غنى عنها في أي نشاط تجاري وائتمانية لاخدمات مالية 

  .1تصالاتالإ وتكنولوجيا وسائلظل الاقتصادي العالمي القائم على ثورة المعلومات 

الأثر البالغ في تطوير والمعلوماتية تصال الإ ائلسوتطور و لتطور التكنولوجي ل وكان      
 والمعلوماتي لتطويرى مواكبة هذا التطور التكنولوجي إلالبنوك، فلقد عمدت البنوك  ياتعمل

المصرفي العمل  في والإتصالات المعلوماتتكنولوجيا  دمجب فقامتخدماتها المقدمة لزبائنها، 
 .الإلكترونية بنكيةال وظهور العمليات ،التقليدية بنكيةتطوير العمليات ال ما أدى إلى

تطوير لى البحث عن الطريقة المثلى للدفع فتم إأدى ظهور التجارة الالكترونية  كما       
فظهرت وسائل الدفع الإلكتروني وكان الحاصلة،  تالدفع التقليدية لتتماشى مع التطورا وسائل

 .2ظهورها نابعا من ضرورة توفير وسائل الدفع الملائمة لطبيعة التجارة الالكترونية

للدراسة نظرا لأهمية التحويل  للأموالموضوع التحويل الإلكتروني وقد تم اختيار        
نقص القواعد القانونية بالإضافة إلى لكتروني، الإلكتروني وتميزه عن غيره من وسائل الدفع الإ

لكترونية بصفة لكتروني بصفة خاصة والعمليات البنكية الإالتي تنظم موضوع التحويل الإ
لى جانب وجود ميول إ ،هذا الموضوعقلة الدراسات القانونية الجزائرية التي تتناول و عامة، 

لكتروني بصفة خاصة نظرا وموضوع التحويل الإبصفة عامة لدراسة مواضيع القانون البنكي 
 .وأكثرها انتشارا لكترونيلحداثة الموضوع واعتباره من أهم وسائل الدفع الإ

بسط العمليات المصرفية وأقلها تكلفة ويؤدي ألكتروني للأموال من ويعد التحويل الإ      
بين شخصين مختلفين  فهو يسمح بتسوية المعاملات ،3نقل النقود والوفاء بالديونوظيفتي 

                                                           
،ص 2012التميمي علاء، التنظيم القانوني للبنك الإلكتروني على شبكة الانترنت، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  - 1

19. 
الثانية،الأردن أبوفروة، محمود محمد، الخدمات البنكية الالكترونية عبر الانترنت، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة  - 2

 .49ص  ،2012
العكيلي عزيز، شرح القانون التجاري:الجزء الثاني الأوراق التجارية وعمليات البنوك الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر  - 3

 .349ص ص ،2005والتوزيع، 
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لهما حساب في نفس البنك أو في بنكين مختلفين كما يسمح للشخص الواحد بتنفيذ تحويل 
 ،  حيث1ى بنكين مختلفينللأموال بين حسابين مختلفين له، مفتوحين لدى بنك واحد أو لد

 2ستخدام اليدوي للنقود التي يتم تداولها تداولا قيديايمكّن من نقل الحقوق المالية دون الإ
العملة المتداولة ويخفف من  موهذا ما يقلل من استخدا، 3اعتمادا على آلية القيد الإلكتروني

 .4حدة التضخم النقدي

الرسمية و بمواعيد العمل أ ينبمكان أو زمان معينيحرر الزبائن من التقيد كما أنه        
ومن لكتروني من التعامل في أي وقت ذ يمكّن التحويل الإإ ،يخفف عنهم عبء التنقل للبنكو 

،كما 5لبنكا إلى نتقاللكترونية دون حاجة للإمكان يتواجد فيه الزبون عن طريق الأجهزة الإ أي
 يتم فيه إجراء التحويل.ن من سرعة التنفيذ واختصار الوقت الذي يمكّ 

لكترونية بين مختلف دول الإ وازدهار التجارةلكتروني في نمو الإ ويساهم التحويل       
 .المعاملات التي تتم عن بعدلكترونية وتسوية التزامات التجارة الإحيث يسهل تسوية  ،العالم

إلا أن هذا التطور التكنولوجي والمعلوماتي كما جلب العديد من المزايا جلب كذلك        
هذا التطور  ساهمالعديد من المخاطر التي لم تكن واردة في عمليات البنوك التقليدية، فكما 

جلب العديد من كان له أثر سلبي في  ،لكترونيتنفيذ عمليات التحويل الإفي سهولة وسرعة 
وكان لزاما على البنوك اتخاذ الإجراءات للبنوك والزبائن، المخاطر سواء التقنية أو القانونية 

كسب ثقة للكترونية، ة العمليات المصرفية الإالتقنية والأمنية اللازمة لضمان أمن وسلام
  بها.الزبائن لتشجيعهم على التعامل 

                                                           
1 - CABRILLAC Michel, le chèque et le virement, cinquième édition, librairies technique, paris, 1980, p104. 

 .349ص  ،مرجع سابق عزيز،العكيلي  - 2
عبد الله ليندة، مواجهة تبييض الأموال عن طريق وسائل الدفع، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص  - 3

 .35، ص 2019 /03/07القانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .350، ص نفس المرجع عزيز،العكيلي  - 4
مولفرعة نعيمة، "إحلال وسائل الدفع المصرفية التقليدية بالإلكترونية"، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، العدد  - 5

  /https://www.asjp.cerist.dzمتاح على: . 485 ص، 06

https://www.asjp.cerist.dz/
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بإصدار نصوص تها ا على المشرع الجزائري مواكبكان لزامنتيجة لهذه التطورات         
، فبدأ بإصدار الإلكترونية في المجال البنكي قانونية تعطي الشرعية للتعامل بهذه الوسائل

قوانين تبرز نيته في فتح المجال لاعتماد وسائل دفع إلكترونية وكان ذلك بشكل ضمني 
تعتبر وسائل الدفع كل منه على:"  69حيث نصت المادة  111-03بصدور الأمر رقم 

الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أمواله مهما يكن السند أو الأسلوب التقني 
 "، وتعتبر هذه المادة بداية تكريس المشرع لوسائل الدفع الإلكتروني.المستعمل

 02-05إلا أن التكريس الفعلي لوسائل الدفع الإلكتروني كان بصدور القانون رقم         
، والذي اتضح من خلاله نية المشرع الصريحة في تكريس 2المعدل والمتمم للقانون التجاري

 نظام الدفع الإلكتروني.

 03ادة رقم ولقد استعمل المشرع أول مرة مصطلح وسائل الدفع الإلكتروني في الم        
وسائل بتعريف  المشرع الجزائريقام التهريب، و المتعلق بمكافحة 3 06-05من الأمر رقم 

كل وسيلة دفع مرخص بأنها "  054-18من القانون رقم  06الدفع الإلكتروني في المادة رقم 
بها طبقا للتشريع المعمول به تمكن صاحبها من القيام بالدفع عن قرب أو عن بعد، عبر 

 ."ة إلكترونيةمنظوم

ماهي خصوصية القواعد  التالية:ن خلال ما سبق ذكره يمكن طرح الإشكالية م        
، هل خصه المشرع بقواعد قانونية القانونية المطبقة على التحويل الإلكتروني للأموال

 ؟أم أنه يخضع في أغلب أحكامه للقواعد العامةتنظمه خاصة 

                                                           
، 52، يتعلق بالقرض والنقد، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للعدد 2003أوت  26، مؤرخ في 11-03 أمر رقم - 1

 .، معدل ومتمم2003أوت  27المؤرخة في 
 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  59-75، يعدل ويتمم الأمر رقم 2005فبراير سنة  6مؤرخ في  02-05قانون رقم  - 2

 .2005فبراير  9المؤرخة في  11اري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد والمتضمن القانون التج
، يتعلق بمكافحة التهريب، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 2005أوت  23مؤرخ في  06-05الأمر رقم  - 3

 .2005أوت  28، المؤرخة في 59
، يتعلق بالتجارة الإلكترونية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2018ماي  10، مؤرخ في 05-18القانون رقم  - 4

 .2018ماي  16، الصادر في 28العدد 
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 الإشكالية تندرج العديد من التساؤلات الجزئية وهي كالتالي: وتحت هذه       

 ؟ماهو مفهوم التحويل الالكتروني للأموال -
 ؟ماهي خصوصيته وطبيعته القانونية وصوره -
ة يماهي المخاطر التي يتعرض لها التحويل الإلكتروني وما هي تدابير تأمين عمل -

 ؟التحويل الإلكتروني
  ؟للأمواللكتروني الإما هي إجراءات تنفيذ التحويل  -
 ؟لكترونيالمسؤولية المدنية للبنك عن التحويل الإ -

عتماد على المنهج الوصفي والتحليلي من الإتم  المطروحة على الإشكاليةللإجابة و        
 .الفقه والقضاء وما نص عليه المشرع الجزائري من أحكام ءخلال آرا

خصص الفصل الأول لدراسة ماهية وسيتم دراسة هذا الموضوع في فصلين حيث        
عملية التحويل التطرق لتأمين التحول الالكتروني للأموال من خلال تبيان مفهومه و 

لكتروني للأموال الإلكتروني، أما الفصل الثاني فخصص لدراسة إجراءات تنفيذ التحويل الإ
  والمسؤولية المدنية للبنك عن تنفيذه.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

لو لأا لصفلا  
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 الفصل الأول 

 ماهية التحويل الإلكتروني للأموال 

لكتروني عملية من عمليات البنوك التي يلتزم البنك بتنفيذها خدمة لحساب التحويل الإ       
عن الزبون وقبول ما تم تحويله لحساب هذا زبونه، فيقوم خلالها بتنفيذ أوامر التحويل الصادرة 

، وتبدأ هذه العملية عندما تنشأ علاقة مديونية بين شخصين لكل منهما حساب بنكي 1الأخير
الذي يلجأ هو الآخر  وتسليمه للدائنفبدلا من أن يقوم المدين بسحب مبلغ الدين من حسابه 

المبلغ من حسابه إلى حساب الدائن  بتحويللى بنكه إأمر  بإصدار، يقوم المدين لإيداعهللبنك 
 .   2حسابية اللازمةالجراء القيود إعن طريق 

والوفاء لكتروني للأموال في استعماله كأداة لنقل النقود التحويل الإ وتظهر أهمية       
تداولها قيديا عن طريق قيود حسابية يجريها  والتي يتمدون استخدام يدوي للنقود  لتزاماتبالإ

  .البنك لذلك سمي التحويل بالنقود القيدية

لتنفيذ التحويل بوسائل إلكترونية يتعين على البنوك توفير نظام إلكتروني تتوفر فيه        
سلامة وصحة تنفيذ عمليات التحويل الإلكتروني، مع توفير  اللازمة، لضمانالشروط التقنية 

 سواء أكانت مخاطر تقنية أو قانونية.المخاطر مختلف اية التقنية والقانونية لمواجهة الحم

ثم )المبحث الأول(، مفهومهتحديد لابد من  لكتروني للأموالالتحويل الإ ماهية لتوضيحو        
 . )المبحث الثاني( لكترونيالإلتأمين عملية التحويل التطرق 

 

 

                                                           
 والتوزيعرنة، دار الثقافة للنشر الكيلاني محمود، الموسوعة التجارية والمصرفية، المجلد الرابع، عمليات البنوك: دراسة مقا -1

 .413،ص  2008
، ص 2006البارودي علي، القانون التجاري: العقود التجارية وعمليات البنوك، بدون رقم طبعة، دار الجامعة الجديدة،  - 2

305. 
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 المبحث الأول

 مفهوم التحويل الإلكتروني للأموال  

لآخر عملية مصرفية تسمح بتحويل الأموال من حساب  للأموال لكترونين التحويل الإإ       
لى حساب إ هموال من حسابالأبتحويل بتنفيذ أمر التحويل الصادر من العميل يقوم البنك  حيث

 و لشخص آخرأ زبونالحساب لنفس ال وسواء كان ،و في بنك آخرأآخر سواء في البنك نفسه 
 .حسابيةجراء قيود إبواسطة 

 المطلب) بالحديث عن المقصود بهللأموال لكتروني يتحدد مفهوم التحويل الإو       
 .الثاني( )المطلب صورهو  طبيعته القانونيةبيان ت،و (الأول

 الأولالمطلب 

 لكتروني للأموالالمقصود بالتحويل الإ 

ف يلى تعر إفي هذا المطلب  سيتم التطرقلكتروني المقصود بالتحويل الإ لتحديد         
طبيعته القانونية ثم ، الثاني()الفرع  خصوصيته وضيحالفرع الأول(، ثم ت)لكتروني الإالتحويل 

 الفرع الثالث(.)تبيان صوره و 

 ول الفرع الأ   

 لكتروني تعريف التحويل الإ 

 وتعريف التحويل ،البنكي والتشريعية للتحويلوردت العديد من التعاريف الفقهية        
لكتروني يتم إصداره التحويل الإ كونلا في إ بنكيلكتروني لا يختلف عن تعريف التحويل الالإ

العديد من التعاريف الفقهية للتحويل الإلكتروني  وقد وردت ،لكترونيةإوسائل  وتنفيذه بواسطة
 كما قامت بعض التشريعات بتعريفه )ثانيا(.)أولا(، 
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 للأمواللكتروني لتحويل الإ لالتعريف الفقهي  أولا:

الفقهية على  اريفالتع مختلف وقد أجمعت ،بنكيللتحويل ال تعاريفأورد الفقه عدة        
 تنفيذها. وبيان كيفية عملية التحويل من خلال وصف هتعريف

 المصرفيو التحويل أيقصد بالنقل : " كالتالي فه علي جمال الدين عوضفقد عر         
على طلبه من مبلغ نقدي  بناءمر و العملية التي تتلخص في تفريغ حساب شخص يسمى الآ

و باسم أمر نفسه خر قد يكون باسم الآآمعين وقيد هذا المبلغ في الجانب الدائن لحساب 
 .1"خر يسمى المستفيدآشخص 

عملية مصرفية بمقتضاها يقيد البنك مبلغا معينا  ..." بأنه:مصطفى كمال طه فه وعر         
خر آالمبلغ في الجانب الدائن لحساب عميل  ويقيد ذاتفي الجانب المدين لحساب عميل 

 .2"في الحسابينخر بمجرد قيود آو بعبارة أخرى نقل مبلغ من حساب لحساب أ

عملية تتم بين حسابين مصرفيين  ...."  نه:أب التحويل محمد السيد الفقي فكما عر         
 .3"لى الآخر بمحض قيود يجريها البنك في الحسابينإ أحدهمابنقل مبلغ من 

ليه إ" عملية مصرفية ينفذ فيها مصرف أمرا كتابيا صادرا  :بأنهياملكي  فه أكرموعر         
و لغيره فيه أه لى حساب آخر لإو تحويل مبلغ معين من حساب له فيه أمن عميل له بنقل 

 .4و في مصرف آخر"أ

: " عملية نقل مالي من حساب شخص إلى حساب شخص آخر في كما عر ف بأنه       
و آليا حيث يتم قيد المبلغ المحول ألكترونيا إو في بنك آخر بواسطة قيد المبلغ أنفس البنك 

                                                           
-191ص .، ص1993، نية، بدون دار نشر، بدون بلد نشرعوض علي جمال الدين، أعمال البنوك من الوجهة القانو  -1

192. 
 .262-261ص ، ص.2002، ، دار المطبوعات الجامعية، مصروعمليات البنوك، العقود التجارية كمالمصطفى طه  - 2
    2005بيروت،، منشورات الحلبي الحقوقية(، عمليات البنوك-العقود التجارية-الإفلاس) القانون التجاري، السيد فقي محمدال -3

 .340ص
 .330 ص، 2008، نوالتوزيع، الأرددار الثقافة للنشر  رفيةوالعمليات المصالأوراق التجارية  أكرم،ياملكي  -4
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في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل وفي الجانب الدائن من حساب المستفيد 
 .1ليه"إالمحول 

جراء الذي يقوم به البنك عند ذلك الإ" أنه:ب فت التحويلفقد عر  القليوبي  سميحة أما       
ن العميل أتتم كما لو  آخر، فهيلى حساب عميل إنقل مبلغ من النقود من حساب عميل 

يداعه في إو أ ليه(إقام بسحب المبلغ ثم قام بإيداعه في حساب العميل المستفيد )المحول 
المبلغ  وقام بتحويللكن البنك سهل العملية على العميل  نفسه،حساب آخر للعميل الآمر 

 .2"قود بل يتم بطريق القيود الحسابيةلكتروني دون نقل مادي للنإبشكل 

عملية آلية تتم بتدخل مصرف أو أكثر، فيتحقق عن طريق  بأنه: " فه بعضهموعر        
وذلك بتفريغها من حساب مودع إلى حساب آخر  المالية،التسجيل لديه نقل النقود أو القيم 

  .3" قد يكون للآمر ذاته أو لمستفيد آخر دائن له

 نفسوقيد اب العملية التي تتمثل في خصم مبلغ من النقود من حس "بأنه:كما عر ف       
 .4"المبلغ في حساب آخر

إجراء يسمح بتحويل الأموال من حساب لآخر بمجرد القيام بقيود " بأنه: تعريفه كما تم       
حسابية، ويلعب البنك دور الوسيط بين حساب الآمر بالتحويل الذي يتم الخصم منه وحساب 

  .5الذي يجب قيد مبلغ التحويل في الجانب الدائن منه" المستفيد

" عملية  بأنه:لكتروني المذكورة يمكن تعريف التحويل الإالسابقة من التعاريف الفقهية       
لى آخر بواسطة إجراء إتحويل مبلغ من النقود أو القيم أو السندات المحددة القيمة من حساب 

                                                           
 .185، ص2007لبنان،-نادر عبد العزيز شافي، المصارف والنقود الالكترونية، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس - 1
-في الحقوق كراع حفيظة، العمل المصرفي الإلكتروني والمسؤولية المدنية للبنك فيه، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه - 2

 .83، ص 2021الحاج لخضر، 01تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
 العكيلي عزيز، شرح القانون التجاري: الجزء الثاني الأوراق التجارية وعمليات البنوك، دار الثقافة للنشر -3

 .348، ص 2005والتوزيع،الأردن،
4 - Dominique legeais, droit commercial et des affaires, Sirey, 2011, p 455. 

5 - Philippe Neau-Leduc, droit bancaire, Dalloz, paris, 2007, p 182. 
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قيود حسابية يتم من خلالها خصم مبلغ التحويل من حساب الآمر بقيده في الجانب المدين 
ضافته لحساب المستفيد بقيده في الجانب الدائن منه، وتتم هذه العملية بوسيلة  ،منه وا 
   .لكترونية"إ

 لأموالللكتروني التشريعي للتحويل الإ  التعريف-ثانيا

 مكرر 543و 19مكرر  543لا في المادتين إلم يتطرق المشرع الجزائري للتحويل          
 البيانات واكتفى بذكرالتحويل كما لم يتطرق لأحكامه  ولم يعر فمن القانون التجاري،  20

بتبيان الوقت الذي قام كما ، 19مكرر  543بالتحويل في المادة  مرن يتضمنها الأأالتي يجب 
 في نصلكتروني تنفيذ التحويل الإ زمانوبتحديد يكون أمر التحويل غير قابل للرجوع فيه 

 .20مكرر  543المادة 

التحويل في الخطوط التوجيهية لبنك الجزائر الخاصة بالتحويلات  وتم تعريف        
كل عملية يتم تنفيذها بطريقة الكترونية لحساب الآمر بالتحويل عن طريق " بأنه:الالكترونية 

بهدف تمكين المستفيد من مبلغ مالي في حسابه لدى مؤسسة مالية أخرى، مؤسسة مالية 
  .1واحد" والمستفيد شخصمع إمكانية أن يكون الآمر بالتحويل 

 والأجنبية إلىالمشرع الجزائري تطرقت العديد من التشريعات العربية  وعلى عكس        
   .بنكيالتعريف التحويل 

( UNCITRALالمعروفة باسم )للقانون التجاري الدولي عرفته لجنة الأمم المتحدة فقد         
المادة رقم  في 1992سنة  الدولية للأموال الدائنةللتحويلات عندما أصدرت القانون النموذجي 

وارد عن المصدر التي تجرى بغرض الدفع ال بأمر بدءاالعمليات  سلسلة " بأنه: الفقرة "أ" 2
 يصدره مصرف المصدرمر دفع أ أي ويشمل المصطلح، وضع أموال تحت تصرف مستفيد

   .2"المصدرمصرف بقصد تنفيذ أمر الدفع الوارد من عن بنك الآمر أو أي 

                                                           
1-Banque D’Algérie, lignes directrices relatives aux virements électroniques, Alger le 23 décembre 2015. 

Disponible sur : http://www.bank-of-algeria.dz   

 /https://uncitral.un.org :متاح على .قانون الانسيترال النموذجي للتحويلات الدائنة الدولية -2

http://www.bank-of-algeria.dz/
https://uncitral.un.org/
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 الكويتي رقممن قانون التجارة  354المادة رقم نص فه في عر   فقد القانون الكويتيأما         
لمدين من عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب ا... " :بأنه 1980لسنة  68

وذلك من حساب آخر  الدائن وفي الجانبمر كتابي منه أعلى  حساب الآمر بالنقل بناء
 : مايلي لتحقيق

و لدى بنكين أآخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته لى إنقل مبلغ معين من شخص  -
 مختلفين 

و ألى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته إل مبلغ معين من حساب نق -
 .1"بنكين مختلفين

في القانون  وتم تعريفه ،التي نظمتهكان من أوائل التشريعات فقد الأمريكي  القانونأما        
تحويل الأموال يقصد به "  :كالآتي منه 104-أ 04 بموجب المادة الأمريكي التجاري الموحد

من لمستفيد بهدف الدفع لالمصدر  بأمر التحويل الصادر عنتبدأ مجموعة الخطوات التي 
مر أ لى تنفيذإوسيط يهدف ال البنكو أ الآمربنك ن عمر دفع صادر أأي  ويشمل ذلكالآمر 

لمصلحة المستفيد المبين بقبول بنك المستفيد دفع قيمة الحوالة  ويتم النقل الآمر بالتحويل
 .2"في الأمر

فه         النقل " :كالتاليمن قانون التجارة المصري  329في نص المادة القانون المصري وعر 
الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا في 

جراء إالعملية  ويجوز بهذهالدائن من حساب آخر  وفي الجانبعلى أمر كتابي منه  بناء
 : مايلي

و لدى بنكين ألى آخر لكل مهما حساب لدى البنك ذاته إنقل مبلغ معين من شخص  -أ
 مختلفين.

                                                           
 .48ص ،2012للأموال ومسؤولية البنوك القانونية،دارالثقافة للنشر والتوزيع،التحويل الإلكتروني  الزبن سليمان ضيف الله-1
2-  Uniform commercial code  : متاح على www.law.cornell.edu 

http://www.law.cornell.edu/
http://www.law.cornell.edu/
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الآمر بالنقل لدى البنك ذاته لى آخر كلاهما مفتوح باسم إل مبلغ معين من حساب نق -ب 
 أو لدى بنكين مختلفين.

ليه إلى البنك بدلا من تبليغه إن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل أوز الاتفاق على يج -ج 
 .1من الآمر بالنقل "

 الفرع الثاني 
 ل لكتروني للأمواالتحويل الإ  خصوصية

العمليات المصرفية وتميزه عن غيره لكتروني خصوصية تميزه عن غيره من للتحويل الإ      
 الخصائصلكتروني من خلال توضيح تتبين خصوصية التحويل الإمن وسائل الدفع الأخرى، و 

 )ثانيا(. من عمليات البنوك ووسائل الدفع غيره يميزه عن  وتبيان ما ،)أولا( المميزة له

 لكترونيالإ خصائص التحويل المصرفي  أولا:

 :مايلينذكر منها لكتروني بعدة خصائص الإيتميز التحويل         

بالنسبة حسب الموضوع بعمل تجاري  فيعتبر ،لكتروني بكونه عمل تجارييتميز التحويل الإ-
الآمر بالتحويل فلا يعتبر عمل  زبونأما بالنسبة لل، 2للبنك لكونه عملية من العمليات المصرفية

لتزامات بين تجارته أو للإممارسة ب بنكيال التحويلوتعلق لا إذا كان تاجرا إتجاري بالنسبة له 
  . 3التجار فيعتبر حينئذ عمل تجاري بالتبعية

لكتروني من سرعة التحويل الإ نيمك  عابر للحدود حيث لكتروني بكونه التحويل الإكما يتميز  -
لكترونية عبر مختلف سهولة تسوية مستحقات التجارة الإلكترونية و لمعاملات التجارية الإنجاز اإ

مهما كانت الدولة التي يوجد فيها و الخدمة المقدمة، و أدول العالم في أي دولة كانت البضاعة 
لكترونية عند هم وسائل الدفع الإألكتروني من مر الذي جعل التحويل الإالأ، حساب المستفيد

                                                           
  .85مرجع سابق، ص  حفيظة كراع،-1

يتضمن القانون التجاري، الجريدة  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75أمر رقم  59-75من الامر رقم  02المادة -2
 ، معدل ومتمم.1975ديسمبر  19، المؤرخة في 101الرسمية للجمهورية الجزائرية للعدد 

 معدل ومتمم. 59-75من الأمر رقم  04المادة  -3
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صبح وجودها أجعلها الأكثر قبولا لدى كثير من الدول بل برام صفقات تجارية عالمية و إ
  .1لا وقعت في عزلة مالية و تجاريةا  لتزاماتها و إية دولة لتسيير معاملاتها و تسوية أضروريا في 

لكتروني حويل الإالعادي في كون الت بنكيلكتروني للأموال عن التحويل اليتميز التحويل الإو -
لشبكة با تصالالإجميع الوسائل التي تمكن الزبون من وهي  يتم بواسطة وسائل إلكترونية،

وتوصيل رسالة المعلومات التي  ،نترنتعن طريق شبكة الأ والولوج لحسابهلكترونية للبنك الإ
أو ،2البطاقات البنكيةالهواتف المحمولة أو ومن هذه الوسائل  ،للبنك تتضمن الأمر بالتحويل

  .أجهزة الكمبيوتر

 ن يتعرض لهاأرغم المخاطر التي يمكن والحماية ف انبالأمالتحويل الإلكتروني كما يتميز  -
سب ثقة المتعاملين في تحويل مبالغ مالية باهضة بين تكامنة حيث آدفع نه يعتبر وسيلة ألا إ

التي تضمن أمن  والأمنية والقانونية اللازمةوفرت له الحماية التقنية  كما ،3والبنوكالمتعاملين 
من وسلامة معلومات وبيانات الحفاظ على أتضمن و  الإلكترونية التحويلات وسلامة عمليات

 .أضرارا مالية موتسبب له هملتجنب أية مخاطر يمكن أن تواجهالزبائن 

 من المفاهيم  لكتروني عن غيرهتمييز التحويل الإ  ثانيا:

 لكترونية يتشابهإ وعملية مصرفية إلكتروني دفع لكتروني باعتباره وسيلةن التحويل الإإ        
 ورغم التشابه المصرفية،بعض العمليات و في كثير من الجوانب مع باقي وسائل الدفع الأخرى 

، فنجده متميزا عن الشيك المفاهيم وبين تلكلا أن هناك اختلافات جوهرية بينه إالظاهري 
 يعتماد المستندي الإلكترونوكذلك الإ(، 2وعن الحوالة المصرفية الإلكترونية )(، 1الإلكتروني )

(3.) 

 

                                                           
شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون بونفلة صليح، النظام القانوني للعمليات المصرفي الإلكترونية، أطروحة لنيل  -1

 .65ص  . مرجع سابق،2020، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون الأعمال، 1945ماي  8الأعمال، جامعة 
أبوفروة، محمود محمد، مسؤولية البنك المدنية عن عمليات التحويل الإلكتروني: دراسة مقارنة، دار وائل -2

 .64، ص 2014للنشر،عمان،الأردن، 
 .65بونفلة صليح، نفس المرجع، ص  -3



  للأموال  ماهية التحويل الالكتروني               الفصل الأول                           

14 
 

 الإلكترونيلكتروني للأموال عن الشيك تمييز التحويل الإ  – 1

محرر ثلاثي الأطراف بأنه " ف يعر  ، و 1للشيك الورقي المكافئهو لكتروني الشيك الإ نإ      
يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب إلى البنك معالج إلكترونيا بشكل كلي أو جزئي 

  .2"المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من النقود لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد

كل منهما  للأموال في كون لكترونيالإوالتحويل لكتروني بين الشيك الإ ورغم التشابه        
من وسائل الدفع المطورة  كلاهما كما أن ،3بواسطة وسيط هو البنك وكليهما ينفذ أداة وفاء
  .لكترونيةإ وينفذ بوسيلة يصدروكلاهما 

لكتروني فلكل منهما شروط مختلفة إلا أن استخدام الشيك ليس كاستخدام التحويل الإ        
 .4ويؤدي إلى نتائج مختلفة

الإطلاع فإن الوفاء بالشيك يكون لدى  ومن ثمائتمان  وليس أداةالشيك هو أداة وفاء إن  -
يمكن أن يكون مؤجل الأداء بينما يمكن أن يحدد تاريخ استحقاق لاحق لتاريخ صدور  ولا

  .5أمر التحويل
لى عقوبة إلا تعرض الساحب ا  لابد من توافر رصيده و  للتداولوطرحه صدار الشيك إعند  -

لتزام على الآمر إبينما لا يوجد ، صدار شيك بدون رصيدإجنائية نتيجة ارتكابه لجريمة 
بإيجاد مقابل وفاء الأمر بالتحويل الصادر عنه لدى البنك كما يمكن أن يرد  بالتحويل

مر بالتحويل على مبالغ يتفق الآمر مع البنك على قيدها في حسابه خلال مدة الأ

                                                           
النظام القانوني للتحويل الإلكتروني للأموال، المركز القومي للإصدارات  الغانمي خضير مخيف فارس، - 1

  .62ص  ،2016القانونية،القاهرة،
عمان  الثقافة للنشر والتوزيع،ناهد فتحي الحموري، الأوراق التجارية الإلكترونية )دراسة تحليلية مقارنة(، دار -2

 .183،ص 2009الأردن،
 .63-62الغانمي خضير مخيف فارس، نفس المرجع، ص. ص  - 3 
 .192عوض علي جمال الدين، مرجع سابق، ص  -  4
 .66ص  ،نفس المرجعالغانمي خضير مخيف فارس،  -  5
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عقوبة  بالتحويل لأيةذا لم يوجد رصيد كاف عند إصداره لا يتعرض الآمر إف،1معينة
 .جنائية

التحويل  لمبلغستيفاء النقدي لبا نقدا في حين يستبعد كليا الإإن الوفاء بقيمة الشيك يكون غا -
 أن محلكما  فقط،لكتروني حيث أن هذا الأخير وسيلة أداء بواسطة القيود الحسابية الإ

أو قيم  نقودلكتروني يمكن أن يكون ، بينما محل التحويل الإ2الشيك يكون مبلغا من النقود
 .3أو سندات محددة القيمة

مبلغ لا ينتهي التحويل الالكتروني بتسليم الأموال للمستفيد بل بمجرد قيد  الشيكوبخلاف   -
  .4حسابهالتحويل في 

 لأنهالتحويل الالكتروني فغير قابل للتداول أمر ما أللتداول  ةقابلورقة تجارية  الشيك إن -
 .5صدر اسميان يأيشترط 

 على خلاف الشيك أو إفلاسه أهليتهيسقط الحق في أمر التحويل عند وفاة الآمر أو فقد   -
الأهلية إذا صدر صحيحا  انهالذي لا يتأثر الحق فيه عند إفلاس الساحب أو وفاته أو فقد

 .6للشيك إصدار الساحب ، فيصبح حق المستفيد مؤكدا عندوتسليمه للمستفيدأي بعد كتابته 
   لكترونية لكتروني عن الحوالة المصرفية الإ تمييز التحويل الإ  -2

رسالة الكترونية تحتوي على أمر يصدر " بأنها:لكترونية تعر ف الحوالة المصرفية الإ      
 .7"من منشئها الى شخص آخر مفاده أداء مبلغ معين من المال للمستفيد

                                                           
ذوابة محمد عمر، ياملكي أكرم، عقد التحويل المصرفي الإلكتروني: دراسة قانونية مقارنة، رسالة ماجستير، الطبعة  -  1

 .49، ص 2006الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
 .280ص  ،2009دراسة قانونية مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،-الحساب المصرفي الشماع فائق محمود، - 2
 معدل ومتمم. 59-75من الأمر رقم  19مكرر  543المادة  - 3
 .192عوض علي جمال الدين، مرجع سابق، ص - 4
 .67ص  ،سابقمرجع الغانمي خضير مخيف فارس،  - 5
للنشر الزبن سليمان ضيف الله، التحويل الالكتروني للأموال ومسؤولية البنوك القانونية، الطبعة الأولى، دار الثقافة  - 6

 .113، ص 2012والتوزيع، 
 .57ص  ،المرجعنفس الغانمي خضير مخيف فارس،  - 7
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لكترونية في أن كليهما تصرف قانوني الإ والحوالة المصرفيةلكتروني الإ يتشابه التحويل       
وثلاثي بين شخصين لمصلحة شخص ثالث فكل منهما تصرف ثنائي الأطراف عند التكوين 

بالديون من دون  وأداة للوفاء وتداول النقودحيث الآثار، كما أن كليهما أداة لنقل من  الأطراف
  .1ستخدام اليدوي للنقودالإ

  :للأموال عن الحوالة المصرفية في عدة جوانب لكترونيويختلف التحويل الإ       

عملية لتحويل الأموال  هنألا عن طريق حسابات بنكية حيث إلا يتم  لكترونيالإالتحويل ف -
وجود  تستلزم فلاما الحوالة المصرفية ألى آخر عن طريق القيود المحاسبية فقط، إمن حساب 

الذي يتم لأموال ل لكترونيالإ تدفع نقدا على عكس تحويل كما أنها، حساب بنكي لتنفيذها
 .2جراء قيود حسابية دون استعمال للنقودإبواسطة 

( علاقة مؤقتة والمحال لهالمصرفية )المحيل  وأطراف الحوالةكما أن العلاقة بين البنك  -
)الآمر بالتحويل  لكترونيالعلاقة بين أطراف التحويل الإفي حين أن  ،تنتهي بتنفيذ الحوالة

( علاقة مستمرة من خلال عقد الحساب البنكي بحيث أن هذه العلاقة لا تنتهي بتنفيذ بنكوال
 .3لكترونيالتحويل الإ

ذ يمكن لحاملها نقلها من شخص إلكترونية سندا قابلا للتداول المصرفية الإ وتعد الحوالة -
ا ذلك ما يجعله سميإن يكون أالتحويل الالكتروني يجب  أمرن أفي حين  بالتظهير،لى آخر إ

 . 4للتداولغير قابل 

سمية المحددة القيمة و السندات الإأو القيم ألكتروني ينصب على النقود كما أن التحويل الإ -
 .5لا على النقودإبينما لا تنصب الحوالة المصرفية 

                                                           
 .58، ص مرجع سابق الغانمي خضير مخيف فارس،-  1
 .46مرجع سابق، ص  ،ذوابة محمد عمر، ياملكي أكرم - 2
للنشر والتوزيع، الأردن الشماع فائق محمود، الحساب المصرفي دراسة قانونية مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة  -3

 .279،ص 2009
 .279ص  الشماع فائق محمود، نفس المرجع، - 4
 .61، ص نفس المرجعالغانمي خضير مخيف فارس،  - 5
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  لكترونيالإ عتماد المستندي عن الإ يتمييز التحويل الإلكترون -3

عتماد بدفع قيمة تعهد صادر عن البنك مصدر الإ " بأنه الاعتماد المستنديف يعر         
 والمطابقة للشروطللمستفيد حال قيام هذا الأخير بتقديم المستندات المتفق عليها  عتمادالإ

من  عتمادات المستندية لدى الاطلاع أو تعهدخلال مدة معينة في الإ عتمادالواردة في الإ
  .1عتمادات المؤجلة "البنك بقبول السحوبات الزمنية المسحوبة من المستفيد في الإ

كلاهما يتمثل في تحويل أوجه تشابه ف عتماد المستنديوالإلكتروني الإ التحويل ولكل من      
لى المستفيد بواسطة البنك الذي ينفذ إعتماد و طالب فتح الإأمبلغ من النقود من ذمة الآمر 

 . 2الأموركثير من لا أنهما يختلفان في إ العملية،هذه 

لا  وهذا ماعتماد المستندي لا تدفع قيمته للمستفيد إلا بتقديم المستندات المتفق عليها الإف -
  .3لكترونيطلبه التحويل الإيت

عتماد المستندي أما في الإ لكترونيسبب العقد في التحويل الإلا يمكن للبنك معرفة كما  -
ويجب  ،البائع(والمستفيد ) )المشتري(عتماد هو عقد البيع المبرم بين طالب فتح الإفالسبب 

  4عتماد المستندي.بتقديم المستندات اللازمة للبنك للحصول على قيمة الإ إثباته

ذات من عمليات البنوك عملية  لكتروني للأموالمن كل ما سبق يتبين أن التحويل الإ      
غيرها من وسائل  عنتميزها  خصوصية وذات ،العملياتمن وجود مستقل ومتميز عن غيرها 

 الدفع الإلكتروني.

 

                                                           
قدة حبيبة، تقنيات النقل المصرفي وآلياته في ظل التحولات الاقتصادية )دراسة مقارنة(، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في  -1

 .35، ص2013/2014، 1-الحقوق والعلوم السياسية جامعة الحاج لخضر باتنة علوم القانون، كلية
 .61، ص مرجع سابقالغانمي خضير مخيف فارس،  -2
 .61، ص نفس المرجعالغانمي خضير مخيف فارس،  -3
 .51-50مرجع سابق، ص. ص  ،ذوابة محمد عمر، ياملكي أكرم -  4
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 الثانيالمطلب 

 صورهو  لكتروني للأمواللإ للتحويل االطبيعة القانونية 

لى إالفقه في تحديد الطبيعة القانونية لعملية التحويل فمن الفقهاء من استند  لقد اختلف       
لى نظريات القانون إنظريات القانون المدني لتكييف طبيعة التحويل القانونية ومنهم من استند 

صور متعددة حسب  لكترونيوللتحويل الإ)الفرع الأول(، التجاري والعرف المصرفي لتكييفها 
 عدد البنوك المتدخلة في تنفيذ عملية التحويل )الفرع الثاني(.

 ولالفرع الأ 

 للأمواللكتروني القانونية للتحويل الإ الطبيعة  

راء آ للأموال، فهناكلكتروني اختلفت الآراء حول تحديد الطبيعة القانونية للتحويل الإ      
استندت لأحكام  وآراء أخرى ،)أولا(حاولت تحديد طبيعته القانونية استنادا لأحكام القانون المدني

  .)ثانيا(والعرف المصرفيالقانون التجاري 

 المدنياستنادا للقانون  لكترونيالنظريات المكيفة للطبيعة القانونية للتحويل الإ -أولا

إن النظرية التقليدية كيفت الطبيعة القانونية للتحويل المصرفي استنادا لنظريات القانون        
( 2) ومنهم من اعتبرها إنابة كاملة ،(1) حوالة حق بنكيالمدني فمنهم من اعتبر التحويل ال

 (. 3وفريق آخر اعتبره عقد وكالة)

  لكترونيلتكييف الطبيعة القانونية للتحويل الإ  حوالة الحقنظرية   - 1

ويعر ف عقد حوالة الحق  ،عقد حوالة حقهو ن التحويل المصرفي أيرى جانب من الفقه    
الذي يسمى تفاق ينقل من خلاله الدائن و يسمى المحيل ما له من حق اتجاه مدينه و إبأنه " 

واستند هذا الرأي على ، 1"المحال عليه إلى شخص ثالث يسمى المحال له ليصبح دائنا مكانه

                                                           
، ص 2004 الجزائر، ،والتوزيعمصادر الإلتزام، دار العلوم للنشر  عامة للإلتزام:الوجيز في النظرية الدربال عبد الرزاق، - 1

64. 
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لى إمن حسابه  لى البنك ويطلب منه تحويلهإيعطي مبلغا معلوما  بالتحويل الآمرزبون الأن 
ويتم  ،نه مدين به للآمرأخر يحدده، ويلتزم البنك بتحويل هذا المبلغ على أساس آحساب 

التحويل إما لحساب آخر للآمر أو لحساب شخص آخر سوءا في نفس البنك أو في بنك 
ن إيداع العميل مبلغ من النقود لدى البنك أبالقول  ه النظرية عن رأيهمويدافع المؤيدون لهذآخر،

لى إن الآمر سيبيع ماله الذي في ذمة البنك إلذلك ف و بيعا له،أيكون تحويلا لحقه 
 .2والبنك هو المحال عليه له ويكون الآمر هو المحيل والمستفيد هو المحال،1المستفيد

ن يتمسك على المستفيد بكل الدفوع التي كان له أتسمح للبنك لأنها هذه النظرية  انتقدت      
ن ينتقل الحق من الدائن أمقتضى الحوالة  بالتحويل، وذلك لأنن يدفع بها في مواجهة الآمر أ

، فمن المسلم بنكيوعيوبه، وهذا ما يخالف طبيعة التحويل الئن الجديد بمزاياه لى الداإالقديم 
ي حقا شخصيا في مواجهة البنك خاليا من بنكبه أن المستفيد يكتسب بمقتضى التحويل ال

الدفوع كما أن القيد الذي يجريه البنك في حساب المستفيد يعد تصرفا قانونيا مجردا عن سبب 
 .3صدار الأمر بالتحويلإ
   لكترونيلتكييف الطبيعة القانونية للتحويل الإ الإنابة الكاملة  نظرية -2

ن التحويل البنكي يعتبر بمثابة إنابة كاملة المنيب هو أتجاه يرى أصحاب هذا الإ        
نابة الكاملة تتضمن الآمر بالتحويل والبنك هو المناب والمستفيد هو المناب لديه، وهذه الإ

  .4لتزام بتغيير المدين فيبرأ الآمر بالتحويل من التزامه اتجاه المستفيد ليحل البنك محلهتجديدا للإ

                                                           
الكيلاني محمود، الموسوعة التجارية والمصرفية، المجلد الرابع، عمليات البنوك: دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر - 1

 .421ص  ،2008والتوزيع،
 .230عوض علي جمال الدين، مرجع سابق، ص - 2
 .359العكيلي عزيز، مرجع سابق، ص  -3

 4 - طه مصطفى كمال، مرجع سابق، ص. ص 263-262.
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نابة الكاملة في الوفاء هو اتفاق الدائن مع المدين على أجنبي يلتزم بالوفاء بالدين للدائن والإ
يبقى  ن تبرأ ذمة المدين الأصلي من الدين بحيثأمكان المدين الأصلي، وتكون نتيجة الاتفاق 

  .1الأجنبي هو المسؤول الوحيد عن الدين

وقد تعرضت هذه النظرية للنقد لعجزها عن تفسير عملية التحويل البنكي بكل آثارها        
وذلك لأن البنك بخلاف المناب لا يلتزم اتجاه المستفيد بدين عادي بل بالتزام ناشئ عن وديعة 

عد التي تحكم الوديعة المصرفية كاستحقاق مصرفية تمت لحسابه ويخضع بالتالي لنفس القوا
 . 2الفوائد وسحب الشيكات كما يخضع للقواعد الخاصة بالحساب البنكي

إذا كان حساب الآمر بالتحويل والمستفيد في  بنكيكما تعجز عن تفسير التحويل ال       
بنكين مختلفين فإن بنك الآمر لا يعتبر منابا لأنه لا يتعهد قبل المستفيد بشيء بل الذي يتعهد 
قبل المستفيد هو بنك المستفيد ومن ناحية أخرى لا يعتبر بنك المستفيد منابا لأنه ليس مدينا 

 .3للآمر

يستخدم لغرض غير الوفاء بدين، فقد يستخدم لتحويل مبالغ  كما أن التحويل البنكي قد      
مالية من واهب إلى موهوب له، كما يمكن أن يستخدم لعمليات لا تثير مسالة الإنابة على 

و في أفي نفس البنك  بنكي من حسابين لنفس العميل سواءالاطلاق كأن يكون التحويل ال
 .4نبنكين مختلفي

  لكترونيلتكييف الطبيعة القانونية للتحويل الإ  الوكالةعقد  نظرية- 3

الوكالة تعني قيام الوكيل بإبرام التصرفات القانونية نيابة عن موكله بموجب عقد       
حيث يعتبر أمر التحويل  أصحاب هذه النظرية أن التحويل البنكي هو عقد وكالة،وكالة،ويرى 

                                                           
 .96 ص ،مرجع سابقدربال عبد الرزاق،  -1
 .203، ص 1982، القانون التجاري )العقود التجارية عمليات البنوك(، منشأة المعارف، الإسكندرية، منير مراد فهيم -2
  .231ص  عوض علي جمال الدين، مرجع سابق، - 3

  .263طه مصطفى كمال، مرجع سابق، ص  - 4
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البنك وهو الوكيل لتنفيذ عملية التحويل ل إلى توكيلا يصدره الآمر بالتحويل وهو الموك  
بين حسابين لشخص واحد سواء كانت هذه الحسابات  يتمخاصة التحويل الذي و  الإلكتروني،

أقرب إلى عقد في هذه الحالة فيكون التحويل الإلكتروني  ،في بنك واحد أو في بنكين مختلفين
لى فرع آخر له أو من بنك لبنك فإذا تم التحويل من بنك إ ،الوكالة عن غيرها من النظريات

  .1للزبون الآمر بالتحويل  وكيلا يكون آخر فإن كلا البنكين

ن البنك عندما يقوم بتنفيذ عملية التحويل أولكن هذه النظرية تعرضت للنقد وذلك        
المتفق خدمة حسابه بموجب الشروط بنه يقوم به تنفيذا لالتزامه اتجاه عميله الآمر إلكتروني فالإ

ن بنك المستفيد لم يكن وكيلا ، كما انتقدت هذه النظرية لأالبنكي عليها في عقد فتح الحساب
هذا نه قام بإجراء القيد في حساب المستفيد بناءا على خدمة حساب إعن بنك الآمر بل 

  .2الأخير

 المصرفيللقانون التجاري والعرف استنادا لإلكتروني اثانيا: الطبيعة القانونية للتحويل 

نتيجة فشل النظريات المعتمدة على القانون المدني في تفسير الطبيعة القانونية          
عتماد على الطبيعة القانونية للتحويل بالإ وحاول تفسيرتجاه للتحويل البنكي هجر الفقه هذا الإ

القانونية الطبيعة الحديث لتكييف  تجاهوهو الإ والعرف المصرفينظريات القانون التجاري 
(، ومنهم من 1، فمنهم من كيف عملية التحويل البنكي على أنها عملية مركبة)عملية التحويلل

 (.2نظام مستقل قائم بذاته )اعتبرها 

 التحويل المصرفي للأموال عملية مركبة  -1

لكتروني عملية مركبة تتكون من عدة عمليات يرى الفقيه هامل أن عملية التحويل الإ       
كل منها مستقلة عن الأخرى تنفذ على عدة مراحل ولا يمكن اعتبارها عملية واحدة ذات طبيعة 

 :مراحل لى ثلاثإواحدة، وقد قسمها 
                                                           

 .93الزبن سليمان ضيف الله، مرجع سابق، ص  - 1

 .93، ص نفس المرجعالزبن سليمان ضيف الله، - 2
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لى البنك والثانية هي عملية الوفاء إمر بالتحويل الصادر من الآمر المرحلة الأولى هي الأ 
هي إيداع مبلغ و الثالثة  مرحلةاللمستفيد وقد اعتبرها بمثابة الوفاء النقدي، ثم من قبل البنك ل

 .1التحويل في حساب المستفيد لدى البنك

وانتقد هذا الرأي لاصطناعه الفصل بين العنصرين الأخيرين رغم اندماجهما معا فعملية        
هو قيد المستفيد تتم بعمل واحد و ي حساب وفاء البنك للمستفيد وعملية إيداع مبلغ التحويل ف

، فكلا العنصرين ليس لأحدهما وجود منفصل عن الآخر 2مبلغ التحويل في حساب المستفيد
الأول هو الأمر الصادر عن ف .لذلك يرى الفقيه ريبير أنها عملية مركبة من عنصرين فقط

ن أي أواعتبر هذا الر الذي ينشأ به حق المستفيد اتجاه البنك،  3هو القيدفالثاني أما العميل 
وسيلة  ة قانونية وبالتالي فالتحويل البنكيالعملية الثانية هي نتيجة للأولى ولكن ليس بينهما وحد

 .  4فنية لتنفيذ عدة عمليات قانونية

 البنكي نظام قائم مستقل بذاتهالتحويل   -2

بعيدا عن نظريات القانون  ف طبيعة التحويل البنكيلى تكييإاتجه الفقه الحديث        
باعتباره عملية جديدة تخضع لمقتضيات العمل المصرفي وتستخدم  لهخذ ينظر أالمدني،حيث 

ن قواعد مسك هذه الحسابات هي التي تحكم العلاقات إلنقل النقود من حساب لآخر وبالتالي ف
مجرد أداة لتداول المبالغ المقيدة في الحسابات البنكية  ، فاعتبر التحويل البنكي5بين ذوي الشأن

 .لا من حيث طبيعتهاإباعتبارها نقودا قيدية لا تختلف عن النقود العادية 
ن النقود المقيدة في الحسابات البنكية إفكما تتداول النقود العادية بالتسليم و المناولة ف       

تحليل لا يمكن وبهذا ال، 6يتم بالقيود الحسابية مصرفي الذييتم تداولها عن طريق التحويل ال

                                                           
 .232-231عوض علي جمال الدين، مرجع سابق، ص. ص- 1
 .345السيد، مرجع سابق، ص محمد الفقي  - 2
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وتساوي ،1اعتبار التحويل البنكي مجرد عملية رضائية بل عملية شكلية لا تتم إلا بالقيود الكتابية
قد تسلم بالفعل نقودا المستفيد  زبونفي نظر القانون عملية تسليم مادية لمبلغ من النقود، فال

نه إو أخذا بهذا التحليل ف .أن طريقة التسليم مصرفية حديثةكل ما هنالك  ،من الآمر بالتحويل
على أساس النظريات العقدية المعروفة في القانون  بنكيلا يصح تفسير عملية التحويل ال

وقد أخذ القضاء الفرنسي بهذا الرأي  ،المدني بل يجب اعتبارها عملية شكلية من خلق البنوك
لية شكلية يحكمها في أحكام كثيرة،كما تبنتها محكمة النقض المصرية حيث كي فتها على أنها عم

تتولد عن فتح الحساب في البنك وتتطلبها الضرورات المصرفية بوصفها وسيلة الفن المصرفي و 
 .2للوفاء

 ثانيالالفرع 

 لكتروني للأموالصور التحويل الإ 

لى ثلاث صور إيمكن تقسيمها و لكتروني للأموال في صور متعددة يتم التحويل الإ         
كان بين حسابين لشخص واحد  سواء أولا() واحدفقد يتم التحويل المصرفي في بنك أساسية، 

سواء كان بين حسابين لشخص واحد  )ثانيا(مختلفين بين بنكين  وقد يتم ،و شخصين مختلفينأ
 .ثالثا() المتعددمن بنك في التحويل  أكثربين  وقد يتم ،مختلفينو شخصين أ

 التحويل بواسطة بنك واحد :أولا

 وتعتبر هذهيتدخل بنك واحد في تنفيذه عندما  بواسطة بنك واحديتم تحويل الأموال         
، حيث تتم العملية في لحظة واحدة بدون فارق زمني وأسرعها التحويلالصورة من أبسط صور 

الصورة يكون  وفي هذه ،استعمال القيد عن طريق الحاسوب والإضافة عندبين عملية الخصم 
 التحويل في هذه الصورة داخلية بالنسبة وتعتبر عملية ،3رصدة البنكأهناك ثبات في مجموع 

                                                           
 .235عوض على جمال الدين، مرجع سابق، ص - 1
 .205، ص مرجع سابق منير مراد فهيم، - 2
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وقد يكون التحويل  ،2عملية التحويل المسؤول الوحيد على سير وتنفيذهو ويكون  ،1للبنك
 .(2)حسابين لشخصين مختلفينبين و أ ،(1)ص واحدبين حسابين لشخبواسطة بنك واحد 

 في نفس البنك  التحويل بين حسابين لشخص واحد  -1

و أفي نفس البنك،  بالتحويل للآمرمختلفين بين حسابين  حالةيتم التحويل في هذه ال       
ن الفرع لا ألشخص واحد في فرعين لذات البنك حيث مختلفين ن يتم التحويل بين حسابين أ

المراد ن يقيد المبلغ أتتم العملية بو  ،يتمتع بشخصية مستقلة فيعتبر تحويلا بواسطة بنك واحد
في الجانب الدائن لحساب يقيد ذات المبلغ ، و المدين من حساب الآمر تحويله في الجانب

جراء التحويل بين الحسابين إذا كانا مختلفين كأن يكون إيكون للآمر مصلحة في و  ،المستفيد
ن ا  فالحسابات المختلفة و ، 3حدهما خاصا بتجارته والآخر خاص بأمواله ومسحوباته الشخصيةأ

بسط من أتعتبر هذه الصورة و كانت لشخص واحد فإنها تكون مستقلة عن بعضها البعض 
 .4عمليات التحويل

 في نفس البنك التحويل بين حسابين لشخصين مختلفين  -2

لدى بنك واحد سواء في نفس  والمستفيد زبونينيكون كل من الآمر هذه الصورة  في        
يتم تنفيذ التحويل بين حسابين مختلفين لعميلين  البنك، حيثو في فرع آخر تابع لنفس أالفرع 

بلغ المراد تحويله في الجانب المدين من حساب بقيد الم ويقوم البنكمختلفين في نفس البنك 
  .5في نفس اللحظة الجانب الدائن لحساب المستفيد المبلغ في ويقيد نفسالآمر بالتحويل 

 

                                                           
 .77الزبن سليمان ضيف الله، مرجع سابق، ص -  1

: instruments de paiement et de crédit entreprise en  , droit commercialJEANTIN Michel et LECANNU Paul -2 
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 .204ص  عوض علي جمال الدين، مرجع سابق،- 3
 .38-37مرجع سابق، ص. ص  مخيف فارس،الغانمي خضير - 4
 .79، ص نفس المرجعالزبن سليمان ضيف الله، - 5



  للأموال  ماهية التحويل الالكتروني               الفصل الأول                           

25 
 

 التحويل بواسطة بنكين :ثانيا

كان  سواء في تنفيذه ين مختلفينيتم تحويل الأموال في هذه الصورة عندما يتدخل بنك       
ن يقيد البنك المبلغ المراد أب ويتم ذلك ،(2) و لشخصين مختلفينأ(، 1)الحساب لشخص واحد 

الآمر ويضع تحت تصرف بنك المستفيد ائتمانا بمبلغ مساو  في الجانب المدين لحساب تحويله
لمبلغ التحويل ويقيد في الجانب الدائن لحساب المستفيد وتسوى العلاقة بين البنكين بعدة طرق 

و عن طريق اعطاء شيك إذا كان بينهما حساب أو بعملية تحويل سواء بواسطة المقاصة أ
 .1أخرى جديدة

 مختلفينفي بنكين  التحويل بين حسابين لشخص واحد -1

بين لنفس الشخص في بنكين مختلفين، حيث هذه الصورة يتم التحويل بين حسا في       
ن الآمر بالتحويل هو نفسه المستفيد، فالحسابات المختلفة يكون  لشخص واحد فإنها  كانتوا 

لى نقل مبلغ معين من حسابه إتكون مستقلة عن بعضها البعض، فقد يحتاج الآمر بالتحويل 
فيقوم  ،2حد حساباته المدينة مثلاأحد البنوك الى حساب آخر له في بنك آخر لتغطية أفي 

بإصدار أمر بالتحويل يقيد من خلاله المبلغ المراد تحويله في الجانب المدين من حسابه الأول 
 .3المبلغ في الجانب الدائن من حسابه الثاني في البنك الآخر ويقيد نفس

 مختلفينالتحويل بين حسابين لشخصين مختلفين في بنكين  -2

الآمر يقوم في بنكين مختلفين حيث  حسابين والمستفيدفي هذه الصورة يكون للآمر        
لى إن يقوم البنك بتحويل مبلغ معين من حسابه ألى بنكه يتضمن إالتحويل بتقديم طلب ب

                                                           
 .206، ص مرجع سابقعوض علي جمال الدين، - 1
 .27ص ذوابة محمد عمر، ياملكي أكرم، مرجع سابق،  - 2
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ذا كان لكل إ لاإن تتم عملية التحويل بين البنكين أ ولا يمكنحساب شخص آخر في بنك آخر 
 .1منهما حساب لدى الآخر لتتم التسوية بينهما

 المتعدد التحويل: ثالثا

لكتروني للأموال عملية التحويل الإ لتنفيذكثر من بنكين أتدخل  يكون التحويل متعددا إذ      
ليها عندما لا يكون لبنك الآمر إتظهر الحاجة و  يستلزم تدخل بنوك وسيطة لتنفيذه،حيث 
 لكترونية واحدةإتصالات إلعدم اشتراكهما في شبكة لكترونية مع بنك المستفيد إتصال إوسائل 

علاقة مصرفية مباشرة أي لا يكون لكل منهما و عندما لا يكون بين بنك الآمر وبنك المستفيد أ
لى بنك إفيتم اللجوء  مشتركين في غرفة مقاصة واحدة، ن لا يكوناأأو  ،حساب لدى الآخر

لتزامات كلا إلتسوية يحتفظ كل من بنك الآمر والمستفيد بحساب فيه يسمى البنك الوسيط آخر 
  .2لكترونيالبنكين الناتجة عن عملية التحويل الإ

التحويل في هذه  ولا يكونكثر استعمالا في المعاملات الدولية أ ويكون التحويل المتعدد      
الوسيط الأمر بالتحويل الصادر من بنك  بنكيستقبل الفعندما يكون مركبا، الحالة بسيطا بل 

و عن طريق بنك أالمستفيد  بنكما مباشرة لإبدوره بإصدار أمر تحويل آخر  يقوم ،ويقبلهالآمر 
مر بالتحويل ن لم تكن له علاقة مصرفية مباشرة به ليقوم بنك المستفيد بقبول الأإآخر وسيط 
 .3طريق قيده في حساب المستفيد وتنفيذه عن

الآمر بالتحويل  بنكوبين بنكه و يكون هناك اتفاق بين الآمر بالتحويل  ويجب أن         
منهم الناتجة  والتزامات كلحقوق  لتحديد ،والمستفيد وبنكهالوسيط  وبين البنك والبنك الوسيط
  .4الإلكترونيعن التحويل 
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 المبحث الثاني

 عملية التحويل الإلكتروني للأموالتأمين 

من مختلف الأخطار التي تحيط بها  للأموال ييعد تأمين عمليات التحويل الإلكترون       
ها لكسب ثقة ر التي يجب أن توف تلتزاماأهم الإ منو البنوك،  هاأهم التحديات التي تواجه

فعمليات التحويل الإلكتروني تتعرض لمخاطر مختلفة منها مخاطر تقنية متعلقة ، زبائنها
ومواجهة لهذه المخاطر  ،الأول( )المطلب قانونية ومنها مخاطربالأنظمة الالكترونية للبنوك 

لمنع أي خلل أو قصور أو اختراق يمكن أن يصيب  قامت البنوك باتخاذ تدابير حماية تقنية
توفر حماية قانونية  التيقام المشرع الجزائري بسن العديد من القوانين ، كما نظامها الإلكتروني

   لعملية التحويل الإلكتروني )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول

 مخاطر التحويل الإلكتروني للأموال 

في القطاع  المعلوماتية بالرغم من المزايا العديدة التي نتجت عن استخدام التكنولوجيا       
أصبحت تنفذ بواسطة الأنظمة الإلكترونية  حيث ،عمليات البنوكوالتي أدت لتطوير  بنكيال

تتسبب في التي يمكن أن  رالمخاطجلبت العديد من إلا أنها  وعلى أنظمة معلوماتية تقنية،
 خاطر تقنية وأمنية )الفرع الأول(خسائر وأضرار للبنوك وزبائنهم، وهذه المخاطر تنقسم إلى م

 ومخاطر قانونية )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول 

 التحويل الإلكتروني والأمنية لعملية المخاطر التقنية

الإلكترونية  نظمةاختراق الأ مخاطريزيد من لكترونية إالتحويل بوسائل  إن تنفيذ عملية       
وذلك عن طريق ، 1والإطلاع على معلومات الاخرين أو حتى التلاعب بحساباتهمللبنك 
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كما يمكن أن يصيبها خلل أو أعطال تعرقل السير لكترونية لمواقع البنوك )أولا(، القرصنة الإ
خدمات الإلكترونية أو تسبب وقوع أخطاء عند تنفيذها نتيجة للقصور الوظيفي للنظام الحسن لل

   الالكتروني للبنك )ثانيا(.  

 لكترونيةالإ القرصنة أولا: 

نشأ هذه المخاطر عند إمكانية اختراق الأشخاص غير المرخص لهم للنظام ت        
في  والقيام باستغلالها زبائنبال الخاصةوالبيانات المعلومات  والحصول علىالالكتروني للبنك 

 حتيالوسائل التزوير والإ باستعمالوذلك  و تخريبهاأتعديلها القيام بأو ، 1أعمال غير مشروعة
يستخدم قراصنة الأنترنت برامج تتيح لهم الاطلاع على بيانات  حيث ،الالكتروني و التجسس

تقليد مواقع البنوك مما يتسبب القيام بو أ، ومعلومات الزبائن والتقاط كلمات السر الخاصة بهم
هذه المعلومات لتنفيذ أعمال غير ، ثم استخدام 2همللحصول على بيانات زبائنهمفي خداع 

  .لكترونيا والقيام باستعمال غير مشروع لحسابهإمشروعة كانتحال هوية أحد العملاء 

 وتعطيل وظائفهلكتروني الإلنظام ا تشغيل يقافإلى إأعمال القرصنة  ؤديت ويمكن أن       
البيانات الالكترونية  قاعدةو تدمير أ، لكتروني للبنكفيروسات للنظام الإدخال إعن طريق 
 .3الخاصة به

أي بسبب عدم توفر للبنك لكترونية مين الكافي للنظم الإأبسبب عدم الت ويكون ذلك       
عاقة تنفيذمن اللازمة لكشف إجراءات الأ  لكترونيالنظام الإ واختراق أمنأعمال القرصنة  وا 

 لزبائنوقد تتسبب أعمال القرصنة في تنفيذ عمليات تحويل غير مشروعة من حسابات ا ،4للبنك
  لصالح منفذ هذه الأعمال الإجرامية.لى حسابات أخرى إ
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 للبنك لكترونيالإ للنظام القصور الوظيفي  ثانيا: 

لكتروني للبنوك خلل أو أعطال عرضية أو مشاكل تقنية تسبب قد يطرأ على النظام الإ       
 لكترونيةوالوسائل الإعلى إدارة مختلف الأجهزة  ويعطل قدرتهقصور في أداء وظائفه الأساسية 

 ن تؤدي إلى وقوع أخطاءألكترونية مما يمكن إعلى تقديم خدمات مصرفية  وتعطل قدرتهللبنك 
النظام تشغيل ف يأو توق والبنوك زبائنلل أضرارتسبب يمكن أن المصرفية  في تنفيذ العمليات

 . 1قدرته على حفظ البيانات فقدان وأ
 لكترونيو لسوء إدارة البنك للنظام الإأما لعدم صيانة إالقصور الوظيفي  ويحدث هذا       

لكتروني للعمليات المصرفية أو لعدم ملائمة تصميم النظام الإ .2شبكة الانترنت وتشغيله على
 .3وصيانة النظامفي حل هذه المشاكل  وعدم السرعةلمواجهة متطلبات العملاء  وعدم كفاءتها

 الفرع الثاني
 لعملية التحويل الإلكتروني للأموال القانونيةالمخاطر 

كما يتعرض التحويل الالكتروني للأموال لمخاطر تقنية يتعرض كذلك لمخاطر قانونية        
المقررة انتهاك القوانين و  )أولا(، الأموالتحدث نتيجة انتهاك القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض 

 )ثانيا(.الخصوصيةلحماية السرية و 

 الأموالجريمة تبييض -ولا أ

لى مصدر مشروع إجريمة تبييض الأموال تعني تحويل المصدر غير المشروع للأموال         
عدة مزايا لمن في العمل المصرفي الانترنت  شبكةوقد قدم التطور التكنولوجي واستخدام 

يقومون بعمليات تبييض الأموال منها السرعة في التنفيذ وتخطي الحواجز بين البلدان وتفادي 

                                                           
 .104-103ص  .بونفلة صليح، مرجع سابق، ص - 1
 .103بونفلة صليح، نفس المرجع، ص  - 2
 .19مرجع سابق، ص الشركات الالكترونية،  ،الجنبيهي منير محمد، الجنبيهي ممدوح محمد - 3
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قد ساعد لكترونية ن انتشار التجارة الإأكما  ،وتعيق نشاطهما بعض الدول القوانين التي تضعه
  .1تم بها عقد الصفقات التجاريةينظرا للسرعة التي كثيرا في تبييض الأموال 

السرعة و لكتروني للأموال من استعمال للتقنية المتطورة نظرا لميزات التحويل الإو          
اهتمام أصحاب الأموال غير المشروعة المصدر لصعوبة تتبع جعلها تثير في تنفيذه،  الفائقة

معظم البنوك تستخدم  حيث أن ،لكترونيعمليات تبييض الأموال التي تتم بواسطة التحويل الإ
وهذا النظام يعتمد على نظام البنوك المراسلة لإتمام عمليات  ،نظام سويفت لتحويل الأموال

الذي يقوم بتنفيذ عملية التحويل لا يعرف الغرض من ن البنك إووفقا لهذا النظام ف،التحويل
فالبنك المصرح هو الوحيد الذي يتوجب عليه التحري عن الغرض من عملية التحويل  ،عمليةال

جنبية خالية من اسم الزبون الذي يريد تنفيذ هذه ألذلك تكون التحويلات الصادرة من بنوك 
 .2لى عميلكم "إ……ا يرغب في تحويل مبلغ ن عميلنإلا على عبارة " إالعملية و لا تنطوي 

تعترض الملاحقة الجنائية لعمليات تبييض الأموال متى تمت بطريق  وهناك صعوبات       
لى حسابات إحيث يقوم الجاني بعد إيداع أمواله في البنك بطريقة آمنة، بتحويلها  ،لكترونيإ

شركات وهمية خارج الدولة في بلدان تمارس هذا النشاط لوجود قوانين تتعلق بالسرية المصرفية 
 .3في مأمن ويصبح المجرمفيها مثل بنما فيستحيل تتبع عمليات التبييض 

 بالخصوصيةالمساس -ثانيا

لى تزايد المخاطر التي إلكترونية في تنفيذ التحويل البنكي أدى ن استعمال الوسائل الإإ       
وبياناتهم  الخاصة ملمعلوماته الزبائنفيتطلب تنفيذ هذا التحويل تقديم تهدد خصوصية الزبائن، 

ن يؤدي أمر الذي يمكن نترنت الأالمصرفية عبر النظام الإلكتروني للبنوك الموصول بشبكة الأ

                                                           
 .241، ص 2005ممدوح محمد، البنوك الالكترونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الجنبيهي محمد منير، الجنبيهي  - 1

عبد الله ليندة، مواجهة تبييض الأموال عن طريق وسائل الدفع، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص  -  2
 .243، ص 2019، القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو

مارس  18جامعة الجلفة، العدد  لعوارم وهيبة،" دور وسائل الدفع الإلكترونية في تبييض الأموال"، مجلة دراسات وأبحاث، - 3
  /https://www.asjp.cerist.dz. متاح على: 202 ، ص2015

https://www.asjp.cerist.dz/
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كما يمكن  ،لكترونيةى الحصول على بيانات ومعلومات الزبائن عن طريق القرصنة الإإل
  طلاع عليها بحكم وظيفتهم.  الأشخاص المخول لهم الإ الحصول عليها عن طريق

وذلك البيانات الخاصة بالعملاء  واحترام سريةن مفهوم الخصوصية مرتبط بحماية إ       
وتوجيهها استخدامها  وعدم إساءة بنكيةو بياناتهم الأنشر أي بيانات تتعلق بشخصياتهم  بعدم

لكتروني قد تتعرض فراد المتعاملين في المجال الإمنحرفا دون علمهم، فخصوصية الأ توجيها
 .1عتداءلإل

في الخصوصية  واحترام حقهمفيجب على البنك احترام سرية البيانات الخاصة بالزبائن        
أو تتعلق بشخصياتهم أو حياتهم الخاصة، معلومات ويقتضي ذلك الالتزام بعدم نشر أي 

 .2البيانات المصرفية الخاصة بهم

 المطلب الثاني

 لكتروني للأموالتأمين التحويل الإ تدابير 

عمليات هذه المين أأصبح ت ،لكترونيلإا المتعلقة بعمليات التحويل مخاطرتزايد الل نتيجة       
وهو  ،لكسب ثقة زبائن البنوك وتشجيعهم على التعامل بوسائل إلكترونيةيكتسي أهمية بالغة 

لعمليات التحويل الإلكتروني، ولتحقيق والحماية توفير الأمان لتخاذ تدابير إحتم على البنوك  ما
والتأمين من الناحية القانونية  )الفرع الأول(،بين التأمين من الناحية التقنيةذلك لابد من التكامل 

 )الفرع الثاني(.

 

 

 
                                                           

كريمة شايب باشا، آليات الحماية من مخاطر الدفع الإلكتروني في التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية للسياسات -1
                                     .                                                                                                           40، ص 2018، ديسمبر 02، العدد 07العامة،المجلد

النظام القانوني لوسائل الدفع الإلكتروني، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، جامعة أبوبكر  حوالف عبد الصمد، -2
 .476 ص، 2014/2015السنة الجامعية كلية الحقوق والعلوم السياسية، بلقايد تلمسان، 
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 الفرع الأول 

 لكتروني من الناحية التقنية تأمين التحويل الإ 

لزامية إلى إلكتروني أدى إإن المخاطر التي يتعرض لها تنفيذ التحويل عن طريق نظام        
جراءات  تهدف الحماية التقنية و  ،للحماية التقنية للحد من هذه المخاطراتخاذ البنوك تدابير وا 

 لكترونية للبنوك. التشغيل الإكترونية وحماية أنظمة لحماية المعلومات والبيانات الإإلى 

الطرق والوسائل المعتمدة للتحكم في كافة أنواع  " التقنية على أنها: ف الحمايةوتعر         
مصادر المعلومات، وحمايتها من السرقة والتشويه والإبتزاز والتلف والضياع والتزوير 

  . 1"ستخدام غير المرخص وغير القانونيوالإ

 لعملية التحويل الإلكترونياللازمة يلتزم البنك بتوفير الشروط التقنية ولتأمين هذه الحماية       
   (.لكتروني)ثانيالضمان أمن عمليات التحويل الإ اللازمة ثم اتخاذ التدابير ،أولا()

 لكتروني للأمواللتحويل الإ أولا: الشروط التقنية ل

أمن عملية التحويل سلامة و  نلضمالابد من توفرها تقنية لكتروني شروط للتحويل الإ       
لكتروني ط التقنية في ضرورة توفير البنية التحتية للنظام الإو الشر  هذهوتتمثل لكتروني الإ

  (.2أمن النظام الإلكتروني )وضمان  (1) وكفاءته

 وضمان كفاءتهلكتروني لنظام الإ توفير البنية التحتية ل -1

جراء استعماله بسهولة لإ وتمكينهم من زبائنهلكتروني لبتوفير النظام الإيلتزم البنك         
للحفاظ  والتعليمات اللازمةبطريقة استعماله  بإعلامهم ويلتزم البنكمر التحويل الالكتروني أ

على تحقيق هذا النظام قادر  كما يجب أن يكون، 2التحويلعلى الوسائل المستعملة لإجراء 

                                                           
متاح على:   .21، ص 2018، ،الدفع الإلكتروني، مركز الكتاب الأكاديمي، الأردنخنفوسي عبد العزيز، قانون - 1

https://books.google.dz/  

 . 68بونفلة صليح، مرجع سابق، ص  - 2

https://books.google.dz/
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غير متذبذبة وأن يكون متاحا ومتوفرا في أي وقت يحتاج الزبون وتوفير خدمة منتظمة 
 استعماله.

لكترونيا كفؤا قادرا على إنظاما  الزبونيجب على البنك أن يضع تحت تصرف  اكم        
وسائل تمنع من وقوع الأخطاء  أي توفير ،وآمنبشكل صحيح  زبونوتعليمات المعالجة أوامر 

يتحمل البنك و في نظام المعالجة، أعند تنفيذ أوامر العميل فإذا حدث خلل في التشغيل 
 وأمن نظامهلتزام بضمان سلامة خلاله بالإإنتيجة  زبونال ويلتزم بتعويضمسؤولية ذلك 

ي استخدام غير لكتروني القدرة على إيقاف أكما يجب أن يكون لدى النظام الإ ،1لكترونيالإ
 مشروع له.

وتشمل البنية التحتية لنظام الدفع مركبات الأنظمة المركزية للإنتاج والنجدة ومركبات         
مختلف التجهيزات التقنية أي المكونات المادية والبرمجيات التي تم وضعها على مستوى 
المشاركين المعتمدين وكذا المصداقية العملية لخدمات البنية الأساسية التي تتوقف عليها هذه 

 .2والطاقة الكهربائية تصالاتلاسيما الإو الأنظمة 

حيث يتم  ببرامج مضادة للأعطال،نظامه الإلكتروني  يقوم البنك بتزويده يجب أن        
لكترونية هذه العمليات الإتنفيذ و عطل في أاعتماد إجراءات معينة في حال حدوث أي خلل 

و عدل فيها إضافة أصلاح ما تلف إن تسمح باستعادة المعلومات المفقودة أو أالإجراءات يجب 
سعافيه دائمةلى وجود خدمة مستعجلة إ كما يجب  والعميل في حالة وقوع أي خلل، بنكبين ال وا 

والقيام بعمليات صيانة مستمرة لنظام البنك  ،لكترونيالبنك الفحص المستمر للنظام الإعلى 
 .3لجة الخلل بصورة فوريةلكتروني، كما يجب على البنك في حالة حدوث خلل القيام بمعاالإ

                                                           
للنقود،دار الجامعة الجديدة غنام شريف محمد، مسؤولية البنك عن أخطاء الكمبيوتر في النقل الإلكتروني  -1

 .35-34، ص. ص 2006للنشر،الإسكندرية، 
، والمتعلق بأمن أنظمة الدفع، الجريدة الرسمية للجمهورية 2005ديسمبر  28في  07-05من النظام رقم  04/01المادة  -  2

 .2006جوان  4المؤرخة في  37الجزائرية رقم 
ل المصارف من الوجهتين القانونية و الاقتصادية، الجزء الأول،منشورات موسى خليل متري و آخرون، الجديد في أعما - 3

 . 275-274 ص .، ص2002الحلبي الحقوقية، بيروت،
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 أمن البنية التحتية للنظام الإلكتروني  ضمان-2

المتعلقة بالأنظمة  لكتروني من المخاطرالإ وسلامة النظامأمن  بضمانالبنك يلتزم         
الإجراءات  واتخاذ كافة زبائنن تسبب حدوث أخطاء او خسائر للأيمكن  والتقنية التيالتشغيلية 

خلل او قصور في أداء هذا  لتجنب أي زبائنالتي تضمن تقديم خدمات الكترونية آمنة لل
 النظام.

حتياطات اللازمة للمحافظة على أمن البيانات المتعلقة بالزبائن الإ اتخاذ كليجب و         
توفر ن أو اختراق غير مصرح به بحيث يجب أو تلف أتعرضها لأي تشويه  والحيلولة دون

الواجب  تمن يتلاءم مع المخاطر التي تحملها طبيعة البياناهذه التدابير مستوى من الأ
 . 1حمايتها

 07-05رقم وقد وضع بنك الجزائر تعليمات لضمان أمن أنظمة الدفع في النظام       
 :في مايلي الإلتزامات وتتمثل هذه ،المتعلق بأمن أنظمة الدفع

كما يتعين  ،لكترونياإعلى سرية المعلومات المتداولة  الحفاظوتعني الحفاظ على السرية  -
 على المشاركين في نظم الدفع ضمان سرية وصحة المعلومات التي تمر عبر أنظمة الدفع

 .2موظفين مؤهلين وأكفاء للقيام بعمليات الدفعتوفير و 

ملائمة يتعين على المشاركين في أنظمة الدفع وضع أنظمة نجدة وتوفير موارد بشرية  -
 للمنشآتشتغال العادي بغرض ضمان استمرارية الاستغلال لمواجهة كوارث كبيرة تعرقل الإ

 .3الأساسية

  .4وأمنهاالدفع  لأنظمةيكلف بنك الجزائر بالسهر على السير الحسن  -

                                                           
،العدد 17، المجلة الاكاديمية للبحث القانوني، المجلد"البنوك في مواجهة التحويل الإلكتروني للأموال" بلجودي أحلام،  - 1

  /https://www.asjp.cerist.dzمتاح على  .238، ص 2018، 01
 .07-05من النظام رقم  10مادة رقم وال 05المادة رقم  - 2
 .07-05من النظام رقم  06المادة رقم  - 3
 .07-05من النظام رقم  12المادة رقم  - 4

https://www.asjp.cerist.dz/
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 لكترونيالإ للحماية من مخاطر التحويل  تقنيةالإجراءات ال ثانيا:

نترنت في المجال البنكي منها ما يتخذ شكل استخدام الأ تتعدد المخاطر التي تنتج عن      
و إمكانية اختراق الموقع أو سرقة كلمات السر الخاصة بهم أحد العملاء أانتحال شخصية 
هذه  وللحماية من خطار،الأمن  وغير ذلكالمرخص به  ستخدام غيروالإ والعبث بمحتوياته

للحفاظ على استقرار المعاملات خطار يتعين استخدام مجموعة من التقنيات الأ
(، واستخدام 1تخدام تقنيات التحقق من هوية العملاء)س،وتتمثل هذه الإجراءات في ا1لكترونيةالإ

 (.2تقنيات تأمين المعلومات والبيانات البنكية الإلكترونية)

 العملاءتقنيات التحقق من هوية استخدام  – 1

لى التأكد من مشروعية إن استخدام تقنيات التحقق من هوية زبائن البنك تهدف إ       
فعلا هو صاحب  ن المستفيدأو المقدة للزبائن، لكترونية ستفادة من الخدمات البنكية الإالإ

، وذلك باستخدام نظام كلمة لى حسابهإحيث لا يسمح لغير الزبون بالوصول  ،2الحساب البنكي
   الإلكتروني)ب(، إضافة إلى التصديق الإلكتروني )ج(.والتوقيع السر)أ(، 

  السرنظام كلمة  - أ

تعتبر الحماية بواسطة كلمة السر الإجراء الأكثر استعمالا، حيث يطلب من العميل        
 وبالتالي فإن ،عند دخوله موقع البنك إدخال كلمة السر حتى يتمكن من الوصول لحسابه

لا بعد إلا يسمح له بالدخول  وهويته حيثيعتبر وسيلة للتحقق من شخصية العميل  ادخالهإ
، كما يوجد نظام والشخصية للعميللإمكانية الولوج للبيانات السرية  ةتقديم كلمة السر الصحيح
مر بالعمليات وهي وسيلة إضافية للحماية خاصة عندما يتعلق الأ كلمة السر التي لا تتكرر

الطريقة لا  وفي هذه أوامر للدفع أي تلك التي تأثر في الذمة المالية للزبون،التي تتضمن 

                                                           
 .85ص  ،مرجع سابق ،عبر الانترنتأبوفروة محمود محمد، الخدمات البنكية الالكترونية  -1

 .85، ص نفس المرجع أبوفروة محمود محمد، - 2
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تتكرر كلمة السر المرسلة من طرف البنك أكثر من مرة حيث لا تكون صالحة إلا لتنفيذ عملية 
 .1مصرفية واحدة فقط

 الإلكترونيالتوقيع  - ب 

و أرقام أو رموز أو إشارات لها أعبارة عن حروف لكتروني بأنه "ف التوقيع الإيعر         
الضرورية  وهو الوسيلةغيره  وتميزه عنطابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع 

  .2"والرسائلسرية المعلومات  وتنفيذها والمحافظة علىبرامها إلكترونية في للمعاملات الإ 

لكتروني بيانات في شكل التوقيع الإ  بالقول:"الجزائري التوقيع الالكتروني  وعر ف المشرع      
  .3"إلكتروني مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى تستعمل كوسيلة توثيق

ثبات من خلال الفقرة لكتروني في الإالمشرع الجزائري بحجية التوقيع الإ ولقد اعترف      
الالكتروني وفق  ويعتد بالتوقيع"  على:تنص  المدني، حيث التقنينمن  327الثانية للمادة 

يحدد التوقيع الالكتروني هوية  ، وهي أن"أعلاه 1مكرر  323الشروط المذكورة في المادة 
 .ظروف تضمن سلامته ومحفوظ فيالتوقيع الالكتروني معد  وأن يكونالشخص الذي أصدره 

والتصديق الإلكترونيين المتعلق بالتوقيع  04-15من القانون  07المادة  وقد أدرجت      
  هي:توقيع الإلكتروني و الواجب توفرها في ال الشروط

 أن ينشأ على أساس شهادة تصديق إلكترونية موثوقة. -
 أن يرتبط بالموقع دون سواه. -
 أن يكون مصمما بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع الإلكتروني. -
 أن يكون منشأ بواسطة وسائل التحكم الحصري للموقع. -

                                                           
 .87-86ص. ص  سابق،مرجع  ،الخدمات البنكية الالكترونية عبر الانترنت أبو فروة محمود محمد،- 1
ديسمبر  ،3، عدد30المجلد لكتروني في التشريع الجزائري"، مجلة العلوم الإنسانية،يسعد فضيلة، "القوة الثبوتية للتوقيع الإ- 2

  /https://www.asjp.cerist.dzمتاح على : .507-506، ص. ص 2019
لكترونيين،الجريدة والمتعلق بالتوقيع والتصديق الإ 2015فيفري  01المؤرخ في  04-15من القانون رقم  02/01المادة  - 3

 .2015فيفري 10المؤرخة في  06العدد الرسمية 

https://www.asjp.cerist.dz/
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بهذه  ةبالبيانات الخاصة به بحيث يمكن الكشف عن التغيرات اللاحقأن يكون مرتبطا  -
 البيانات. 

ويتم التحقق من صحة التوقيع الالكتروني بواسطة جهاز أو برنامج معلوماتي معد لتطبيق      
لكتروني الصلة بين بيانات ، وتثبت شهادة التصديق الإ1بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني

 .2التوقيع الالكتروني والموقعالتحقق من 

أو بطاقة  لكترونيإالتوقيع الالكتروني فقد يكون توقيعا باستخدام قلم  وتتعدد صور      
كبصمة  الذاتيةنسان الإ خواصو توقيعا بيومتريا يعتمد على أ ممغنطة المقترنة بالرقم السري

قد  وغيرها كمالشخص صبع أو بصمة شبكة العين أو نبرة الصوت أو التعرف على وجه االأ
 . 3يكون توقيعا باستخدام الرقم السري

لكتروني دورا كبيرا في تحديد هوية الأطراف المتعاملة بوسائل الدفع الإ ويؤدي التوقيع     
أن هذه  والتأكد منالأوامر الصادرة عنهم  واثبات صحةزبائن البنك  وتحديد هويةلكتروني الإ

 .4البيانات التي وصلت إلى البنك لم يتم العبث أو التلاعب بها من قبل أي شخص

 03لكترونية الأجنبية حيث نصت المادة ولقد اعترف المشرع الجزائري بالتوقيعات الإ      
تكون للشهادات التي يسلمها مؤدي على أنه: "  07/1625من المرسوم التنفيذي رقم 01مكر 

الكتروني مقيم في بلد أجنبي نفس قيمة الشهادة المسلمة بموجب أحكام خدمات تصديق 

                                                           
 .04-15من القانون رقم  02/06المادة  - 1
 04-15من القانون رقم  02/07المادة  -  2

شايب باشا كريمة، "آليات الحماية من مخاطر الدفع الالكتروني في التشريع الجزائري"، المجلة الجزائرية للسياسات  -  3
  /https://www.asjp.cerist.dz.متاح على: 42، ص 2018، ديسمبر 02، العدد 07العامة، 

ت القانونية لحماية وسائل الدفع في التشريع الجزائري"، مجلة البحوث السياسية والإدارية، العدد غزالي نزيهة، "الآليا -  4
  /https://www.asjp.cerist.dzمتاح على:  .290العاشر، ص 

 09المؤرخ في  01/123المرسوم التنفيذي رقم يعدل ويتمم  2007ماي  30المؤرخ في  07/162مرسوم التنفيذي رقم  - 5
والمتعلق بنظام الإستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف  2001ماي 

 .2007يونيو  7، المؤرخة في 37خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 

https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
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طار اتفاقية للاعتراف المتبادل أبرمتها سلطة إهذا المرسوم إذا كان هذا المؤدي يتصرف في 
 السلكية واللاسلكية".والمواصلات البريد ضبط 

 لكترونيالإ التصديق  - ج

للرسائل المتبادلة بين  الإلكترونيلكتروني بالنسبة لوسائل الدفع هو التوثيق التصديق الإ      
بالعمليات التي تتم عن طريق وسائل  والمعلومات المرتبطة والزبون والخاصة بالبياناتالبنك 
من الشخص الأمر بالدفع البيانات يعني التأكد من صدور  والتصديق لهذه الإلكترونيالدفع 

عدم تحريف أو تعديل في بيانات الوثيقة  والتأكد منليه من خلال التحقق من هويته إالمنسوب 
حتى يحافظ على بالدفع  لكترونيا باستخدام مفاتيح مشفرة يتم وضعها على الأمرإالمتبادلة 
 .1مصداقيته

وسيلة فنية آمنة للتحقق من صحة التوقيع أو  بأنه: " الإلكترونيف التصديق ويعر         
رر الإلكتروني حيث يتم نسبته إلى شخص أو كيان معين عبر جهة موثوق بها أو المح

 . 2"طرف محايد يطلق عليه اسم مقدم خدمات التصديق أو التوثيق الإلكتروني

رف شهادة التصديق ولكنه ع   الإلكترونيف المشرع الجزائري التصديق ولم يعر          
المتعلق بالتوقيع  04-15من القانون رقم  02الالكتروني في الفقرة السابعة من المادة 

وثيقة في شكل  :الإلكترونيشهادة التصديق " فيها:حيث جاء  لكترونيينوالتصديق الإ
 .3"والموقع الإلكترونيلكتروني تثبت الصلة بين بيانات التحقق من التوقيع إ

 لكترونيةالإ  والبيانات البنكيةالمعلومات  تأمينتقنيات استخدام  – 2

                                                           
 . 291، ص مرجع سابقغزالي نزيهة،  -  1
دحماني سمير، "التصديق الإلكتروني كوسيلة أمان لآليات الدفع الإلكتروني عبر الأنترنت"، مجلة الدراسات القانونية  -  2

  /https://www.asjp.cerist.dz. متاح على : 37(، ص 2018) 01، العدد04المقارنة، المجلد 
 .04-15من القانون رقم  02/07المادة  - 3

https://www.asjp.cerist.dz/
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 تستخدم البنوك تقنيات مختلفة لتأمين المعلومات والبيانات البنكية المتداولة إلكترونيا       
 وأهم هذه التقنيات استخدام تقنية التشفير)أ(، وجدران الحماية )ب(.

 التشفير - أ

هم التقنيات المستعملة لتأمين عمليات التحويل الإلكتروني، ويطلق أيعتبر التشفير من       
و تقنية حديثة تسمح بحجب المعلومات أوهي وسيلة  ،و الكتابة السريةأعليها كذلك التعمية 

و استخدامها استخداما غير أو تعديلها أليها إوالبيانات محل التشفير مؤقتا ومنع الدخول 
ليها وفك شيفرتها واستخدامها لشخص معين من خلال إمع إعطاء الحق في الدخول  ،مشروع

ويقوم ،يتم تزويده به من قبل المرسل لهذه المعلومات الذي رقم سري خاص هو مفتاح فك الشيفرة
محتوياتها التشفير بحماية مثلى للمعلومات والبيانات المرسلة ويضمن سرية البيانات وحماية 

 .1لكترونيةالإلحماية والأمان في المعاملات وهو ما يوفر ا

 الحمايةجدران  -ب

يقوم البنك بربط فروعه المختلفة والمتعددة بشبكة واحدة لتسهيل تبادل المعلومات        
ثم يقوم بربط شبكته الداخلية بشبكة الأنترنت وذلك ما  ،والبيانات وتسمى الشبكة الداخلية للبنك

لى استخدام أنظمة خاصة إمر الذي دفع البنوك يجعل شبكته الداخلية عرضة للمخاطر الأ
لحماية الشبكة الداخلية من تلك المخاطر عن طريق إقامة حاجز يفصل الشبكة الداخلية للبنك 

ف جدران الحماية وتعر  ، و الجدران الناريةأية هذا الحاجز يسمى جدار الحماو وشبكة الانترنت 
توفر وسيلة أمنية بين الانترنت " عبارة عن مجموعة من الأنظمة  أو الجدار الناري بأنها

لى الشبكة الداخلية للبنك والخروج منها إشبكة البنك حيث تجبر جميع عمليات الدخول و 
المرور عبر هذا الجدار الذي يتصدى لمحاولات الدخول للشبكة الداخلية للبنك دون صفة 

  .2لى الشبكة الداخلية الخاصة بالبنك"إحيث تمنع جدران الحماية من ولوج أخطار الانترنت 

                                                           
 .174-172، ص. ص 2008الكسواني عامر محمود، التجارة عبر الحاسوب، دار الثقافة للنشر والتوزيع، - 1

 .94-93. ص ، صمرجع سابق ر الانترنت،عبوفروة محمود محمد، الخدمات البنكية أب - 2
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الشبكات من أهم الوسائل الأمنية المستخدمة في تأمين  تعتبرالنارية فتقنية الجدران         
كأرقام بطاقات الدفع أو أرقام الحسابات بالعملاء أو معرفة المعلومات الخاصة  منع التعرضو 
خر آالأخرى التي تتميز بالسرية والشخصية والتي ما إذا تم تعديلها بشكل أو ب كافة البياناتو 

 .1الضرر بعملاء البنك يتم إلحاق

 فرع الثانيال

 وني للأموال من الناحية القانونيةتأمين التحويل الإلكتر 

صدار قوانين لمواجهة إيتم تأمين التحويل الإلكتروني من الناحية القانونية عن طريق        
(، بالإضافة إلى فرض التزامات على البنوك ولا)أتي يتعرض لها التحويل الالكترونيالمخاطر ال

 (.ثانيا)كالإلتزام بمراقبة عمليات التحويل الإلكتروني والالتزام بالسرية  لمواجهة تلك المخاطر

 الحماية التشريعية أولا:

، لكنه استدرك لكترونيفي سن قوانين لحماية وسائل الدفع الإ المشرع الجزائري تأخر         
 لكترونيالوضع بسن العديد من القوانين التي تواجه المخاطر التي يتعرض لها التحويل الإ

  فيما يلي: تشريعاتوتتمثل هذه ال

 والمتضمن قانون ،66/1562رقم  والمتمم للأمرالمعدل  15-04صدار القانون رقم إ -
العقوبات فتضمن القسم السابع مكرر العقوبات المقررة لجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية 

م المشرع ، حيث جر  7مكرر  394مكرر الى  394في ثمانية مواد هي المواد من  للمعطيات،
والبيانات لمعطيات او تغيير ألكترونية كحذف الأفعال المتضمنة انتهاكات لأنظمة المعالجة الإ

 .التشغيلأو تخريب نظام 

                                                           
فرع القانون العام، تخصص  مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، النظام القانوني للدفع الإلكتروني،واقد يوسف،  - 1

كلية الحقوق، مدرسة الدكتوراه للعلوم القانونية  قانون التعاون الدولي، جامعة مولود معمري تيزي وزو،
 .170ص  ،09/05/2011والسياسية،

، يتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 9661يونيو  8، مؤرخ في 156-66أمر رقم -2
 ، معدل ومتمم.1966جوان  11،الصادر في 49
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لى سنة إشهر أيعاقب بالحبس من ثلاثة  ": على مايلي مكرر 394حيث نصت المادة 
دج كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في  200000إلى دج  50000 وبغرامة من

ترتب  إذا وتضاعف العقوبة ذلك.كل أو جزء من منظومة للمعالجة الآلية لمعطيات أو يحاول 
ذا ترتبعلى ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة  عن الأفعال المذكورة أعلاه تخريب  وا 

 والغرامة منالعقوبة الحبس من ستة أشهر الى سنتين  نظام اشتغال المنظومة تكون
 " دج 300000دج الى  50000

وتمويل المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال  011-05در المشرع القانون رقم صكما أ -
المتعلق  2012نوفمبر  28المؤرخ في  03-12رقم  نظامصدور ال ثم ،ومكافحتهما الإرهاب

  ومكافحتهما. وتمويل الإرهاببالوقاية من تبييض الأموال 

لى وضع إالذي يهدف  المتعلق بأمن أنظمة الدفع ،07-05 رقم نظامالالجزائر  وأصدر بنك -
وكلف بنك الجزائر بمهمة السهر على  لكترونيأمن وسلامة عمليات الوفاء الإ تضمن قواعد

 السير الحسن لأنظمة الدفع أمنها.

والمتعلق بنظام الإستغلال المطبق على كل نوع  07/1622صدور المرسوم التنفيذي رقم  -
من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية 

 .ينلكترونيالإ والتصديق التوقيعالخاصة ب حيث يتضمن بعض الأحكام واللاسلكية

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة  ،3 04-09صدر القانون رقم كما  -
حيث يهدف هذا القانون إلى وضع قواعد خاصة للوقاية من  ،علام والاتصالبتكنولوجيات الإ

، وأنشأ هيئة وطنية للوقاية من مكافحتهاتصال و الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإ
                                                           

، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، معدل 2005فيفري  26مؤرخ في  01-05قانون رقم  - 1
 .2005فيفري  09الصادرة في  11ة العدد ومتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري

 09المؤرخ في  01/123يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  2007ماي  30المؤرخ في  07/162مرسوم التنفيذي رقم  - 2
والمتعلق بنظام الإستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف  2001ماي 

 .2007يونيو  7، المؤرخة في 37المواصلات السلكية واللاسلكية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم  خدمات
يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام  2009أوت  05المؤرخ في  04-09القانون رقم  -3

 .2009أوت  16، المؤرخة في 47للجمهورية الجزائرية العدد والإتصال ومكافحتهما، الجريدة الرسمية 
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في  تصال ومكافحتهما وخول لها العديد من المهامعلام والإالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإ
 هذه الجرائم.مكافحة إطار 

المتعلق بالتوقيع والتصديق  2015فيفري  01المؤرخ في  04-15صدار القانون رقم إ -
صدار شهادات ا  لكتروني والتحقق منه و صدار التوقيع الإإالالكترونيين حيث نص على شروط 

 التصديق الالكتروني. 

حكام ألكترونية والذي تضمن تحديد المتعلق بالتجارة الإ، 05-18كما تم إصدار القانون رقم  -
 لكترونية.ممارسة التجارة الإ

، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة 071-18صدار القانون رقم إكما تم  -
ص الطبيعيين في ، ويهدف إلى تحديد قواعد حماية الأشخاالمعطيات ذات الطابع الشخصي

 مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

  لكترونيالإ عمليات التحويل  لضمان أمنك و البن اتلتزامإ ثانيا:

لكتروني، أهمها التحويل الإلمواجهة مخاطر عمليات لتزامات إتفرض على البنوك         
 (.2البنك بالسرية )(، والتزام 1لتزام البنك بمراقبة عمليات التحويل الإلكتروني)إ

  لكترونيالإ التحويل  عمليات بمراقبةلتزام البنك إ – 1

لتزامات التي تساهم في الحد من مخاطر التحويل يقع على عاتق البنك العديد من الإ        
ستعلام عن يجب على البنك الإ ،ستعلام عن عملائهلتزامه بالإإجانب  فإلىالالكتروني، 

التحقق من كما يجب ، مشروعيتهاالتي يجريها العميل للتحقق من سلامتها و  عمليات التحويل
كما يجب أن يحوز مسيرو نظام الدفع والمتعاملون  هما،وعنواني هوية الآمر بالتحويل والمستفيد

ذاو  ،2المباشرون أو غير المباشرين على جهاز آلي لاكتشاف الزبائن والعمليات تبين له وجود  ا 
عمليات ذات طابع غير اعتيادي وجب عليه التحلي بصرامة أكبر في مراقبة هذه العمليات 

                                                           
، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات 2018جوان  10المؤرخ في  07-18القانون رقم  - 1

 .2018جوان  10المؤرخة في  34ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
 .03-12من النظام رقم  71المادة  - 2
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ويلتزم البنك بالإخطار بالشبهة في حالة وجود  ،لمعرفة مصدر الأموال وغايتها والغرض منها
لكتروني مشبوهة و ذلك بتحرير تقرير سري عن ذلك ويخضع البنك في ذلك إعمليات تحويل 

  .1رقابة اللجنة المصرفية تحت طائلة عقوبات جزائية وتأديبيةل

 إلتزام البنك بالسرية  - 1

فيجب على  ،الأساسية التي يقوم عليها القطاع البنكيمبادئ التعتبر السرية من أهم       
الآخرين طلاع إفشاؤها أو إلا يجوز التي بكتمان بياناته المالية الزبون  الحفاظ على أسرارالبنك 
، حيث يعتبر من الضمانات الأساسية لكسب ثقة زبائن البنوك، وبعث الثقة في أمن 2عليها

 .3عمليات التحويل الإلكتروني

ويخضع للسر المهني كل عضو في مجلس إدارة، وكل محافظ حسابات وكل شخص       
يشارك أو شارك بأي طريقة كانت في تسيير بنك أو مؤسسة مالية أو كان أحد مستخدميها 

 .  4وكل شخص يشارك أو شارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالية أو كان أحد مستخدميها

ذاو        ن أن السرية يمكن إلكتروني فإعلى شكل  مخزنةالمتعلقة بالزبون كانت المعلومات  ا 
من طرف العاملين في البنك أو من طرف الغرباء عن البنك عن طريق اختراق النظام  تخرق

ومراقبتهم وذلك يجب على البنك حسن اختيار الموظفين  ولتفادي ذلكبطرق غير شرعية، 
بأنظمة أمنية تمنع الموظفين من الحصول على المعلومات غير  رأنظمة الكمبيوت بتجهيز

  .5لكتروني بأنظمة أمنية تمنع اختراقهالإ وتزويد نظامهالمسموح لهم بالإطلاع عليها، 

 

                                                           
،العدد 17بلجودي أحلام، "البنوك في مواجهة التحويل الالكتروني للأموال"، المجلة الاكاديمية للبحث القانوني،المجلد - 1

 .236-235، ص. ص2018، 01
 .66الزبن ضيف الله سليمان، مرجع سابق، ص - 2
 .238بلجودي أحلام، نفس المرجع، ص  - 3
 .11-03الامر رقم  من 117المادة  - 4

، ص 2005النظام القانوني للمصارف الإلكترونية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الحاج،سليمان عزة حمد  - 5
106. 



 
 

ي ـالفصل الثان  
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 الفصل الثاني 

 في تنفيذه  ومسؤولية البنك إجراءات التحويل اللكتروني

تتمثل في تحويل مبلغ مالي من حساب لآخر وذلك بتوجيه  عملية التحويل الإلكترونيإن       
لى بنكه وتنفيذه من طرف هذا الأخير بعد التحقق إ بالتحويلمر صدار الأإ أمرالزبون الآمر 

صدار الأمر بالتحويل إعنصرين هما  منلكتروني تتكون إجراءات التحويل الإحيث ، من صحته
 .وتنفيذه

شروط موضوعية من مر بالتحويل توفر الشروط القانونية اللازمة الأ صدارإويتطلب       
ى الشروط الموضوعية الخاصة إل بالإضافةفرها في جميع التصرفات القانونية، تو عامة يجب 

، وباعتبار إصدار أمر التحويل تصرف قانوني شكلي فلابد من توفر الشروط بعملية التحويل
 التقنين التجاريمن  19مكرر 543الشكلية اللازمة والتي نص عليها المشرع في المادة رقم 

 حويل وتنفيذه جوهر عملية التحويل الالكتروني )المطلب الأول(.ويعتبر إصدار الأمر بالت

التحقق  وذلك بعد لتزام أساسي وهو تنفيذهإ على البنك التحويل يترتب وبإصدار أمر       
تأخير أو خطأ  دونفور تلقيه  ويجب على البنك تنفيذ الأمر بالتحويل .ومشروعيتهمن صحته 
لا تقررتفي التنفيذ  بالتحويل رار التي تسبب فيها للآمر عن الأضاتجاه زبونه مسؤولية البنك  وا 

 .المطلب الثاني()
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 الأولالمبحث 

  لكتروني إجراءات التحويل ال  

مر بالتحويل الأ وهو إصدارالأول  إجرائيينلكتروني عن طريق تتم عملية التحويل الإ         
جراء الثاني تحويل مبلغ مالي من حسابه لحساب آخر والإمن طرف الآمر بالتحويل المتضمن 

هو تنفيذ الأمر بالتحويل الصادر من طرف البنك بعد التأكد من صحته ومشروعيته ويترتب 
لكتروني بواسطة أنظمة ويتم تنفيذ التحويل الإ (،الأول هامة )المطلبعلى تنفيذه آثار قانونية 

 ب الثاني(.لكترونية وطنية أو دولية )المطلإتحويل 

 الأولالمطلب 

 اللكترونيمر التحويل أ 

جراء الأول الذي تبتدئ هو الإو  لكتروني،عملية التحويل الإ أساسيعتبر الأمر بالتحويل        
 مر بالتحويلصدار الأإفعملية التحويل الإلكتروني ليست سوى  به عملية التحويل الإلكتروني،

 )الفرع الأول( وتنفيذه من طرف البنك )الفرع الثاني(.

 الأولالفرع 

 صدار أمر التحويل الالكترونيإ

إن إصدار أمر التحويل الإلكتروني هو الطلب الذي بواسطته يبادر العميل الآمر        
الشروط  وعند إصداره لابد من توفر، 1عملية التحويل إجراءات تنفيذبإعلام مصرفه بمباشرة 

  إصداره آثار قانونية هامة)ثانيا(.  ويترتب على )أولا(لصحته زمة لاال

 لكتروني مر بالتحويل ال صدار الأإشروط  أولا:

توافر شروط موضوعية  هذونفاتصرف قانوني يشترط لصحته  الإلكترونين التحويل إ       
شروط و أ لصحة جميع التصرفات القانونية والتي تشترط سواء كانت شروط موضوعية عامة

                                                           
 .282الشماع فائق محمود، مرجع سابق، ص  - 1
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نه يشترط إبما أنه تصرف قانوني شكلي فو  ،(1) لكترونيبعملية التحويل الإ خاصةموضوعية 
 .(2)التي نص عليها المشرع شكليةال شروطاللصحته 

 الموضوعية: الشروط 1

وشروط موضوعية خاصة  ،تنقسم الشروط الموضوعية إلى شروط موضوعية عامة )أ(       
 )ب(. 

 العامةالشروط الموضوعية  – أ

بالتحويل مر بإرادة منفردة هي إرادة الآ التحويل المصرفي تصرف قانوني ينشأمر بالأ       
وهي يشترط لصحته توافر الشروط الموضوعية اللازمة لصحة التصرفات القانونية  لذا

 .(3)أوالسبب (2)أوالمحل (1)أالرضا

 الرضا–1أ 

يكون الرضا صادرا عن  ويجب أنيشترط لصحة الأمر بالتحويل رضا الآمر بالتحويل        
التي تسمح لصاحبها بمباشرة التصرفات  داءالأ وهي أهلية اللازمة بالأهليةشخص يتمتع 

 التدليسو كراه والإلغلط والمتمثلة في ا 1الرضا خاليا من عيوب الإرادة يكون ويجب أنالقانونية 
  .الاستغلالو 

اللازمة للقيام بعملية  فالأهليةمرتبط بوجود حساب بنكي الإلكتروني التحويل  وبما أن   
فكل شخص بلغ  ،2منه تحويللتشغيل الحساب البنكي المطلوب ال اللازمةالتحويل هي تلك 

أي عارض من عوارض الأهلية يمكن له  ولم يعترهسنة كاملة  19وهو سن الرشد القانوني 
 المرشد ويعتبر القاصر بحسابه،التصرفات القانونية المتعلقة  ومباشرة كلفتح حساب بنكي 

ومنها فتح  كل التصرفات القانونية ويمكنه مباشرةبمثابة الراشد الذي بلغ سن الرشد القانوني 

                                                           
 .353، ص مرجع سابقالعكيلي عزيز،  - 1
 .201عوض علي جمال الدين، مرجع سابق، ص  - 2
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يتقيد بحدود الإذن المسموح بشرط أن  حساب بنكي دون حاجة لاشتراط حضور ممثله الشرعي
 .1له بالتصرف كليا أو جزئيا في أمواله

  المحل-2أ 

لى حساب آخر إ ههو المبلغ الذي يطلب الآمر نقله من حساب بنكيمحل التحويل ال  
وممكنا غير مستحيل ، 2الآمرفيه من قبل  معينا وقابلا للتصرفيكون المبلغ  ويشترط أن

يرد محل التحويل المصرفي على مبلغ من  ويمكن أن، 3العاممخالف للنظام  ومشروعا غير
 .4القيمة والسندات المحددةالقيم ن يرد على أكما يمكن  ،النقود

 السبب-3أ 

مر ألإصدار  والباعث الدافعالسبب هو الغرض المباشر المقصود من التصرف         
يشترط كما  ،بالتحويل لفائدة المستفيدمر سبب لالتزام الآمر بإصدار الأ وجودالتحويل، ويشترط 

وقد يكون الباعث  ،5والآدابللنظام العام  وصحيحا وغير مخالفيكون السبب مشروعا  أن
و تقديم قرض أوفاء دين في ذمته لمصلحة المستفيد مر التحويل رغبة الآمر في أصدار إعلى 

 البنك أو تحرييشترط ذكر السبب في أمر التحويل لا لى غير ذلك، و إو رغبة في التبرع أ
 .7ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك التزامكل مشروع ل وجود سبب القانون يفترض حيث، 6عنه
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  الخاصةالموضوعية  الشروط-ب

(، وأن يكون 1تتمثل الشروط الموضوعية الخاصة في ضرورة وجود حسابين )ب       
 (.2أو المثليات )بمحل التحويل مبلغ من النقود 

 حسابينوجود  ضرورة-1ب 

لى إحدهما أمر بالتحويل وجود حسابين يتم تحويل الأموال من يشترط لإصدار الأ        
ذا لم يكن هناك حسابين إف مختلفين،و لشخصين أن لنفس الشخص اكان الحسابأ الآخر سواء

للآمر بالتحويل حساب لدى البنك إذا لم يكن ف ،بنكياتحويلا لا يمكن وصف العملية بكونها 
وأصدر حساب في أي بنك  للمستفيد لم يكنإذا أما  بالتحويل،أن يوجه له أي أمر  هفلا يمكن
 الدفعبالتحويل أمرا للبنك بدفع مبلغ معين له يكون البنك في هذه الحالة مجرد وكيل في  الآمر

 .1ولا نكون بصدد تحويل بنكي
نما يجبولا يكفي مجرد وجود حسابين         ن تتم العملية بنقل مبلغ مالي من حساب أ وا 

لى آخر، فإذا توجه الشخص بدفع المبلغ المالي مباشرة لحساب المستفيد فلا يعتبر ذلك تحويلا إ
ن قابلين للتشغيل أي يمكن التعامل بالنقود المقيدة اكما يشترط أن يكون الحساب ،2مصرفيا
 .3فيهما
مكرر  543نستنتجه من نص المادة لإصدار الأمر بالتحويل حسابين  وشرط وجود       
من التقنين التجاري التي حددت البيانات الواجب توفرها في أمر التحويل حيث اشترط  19

 .4ليهإالذي يتم التحويل  وبيان الحسابالمشرع بيان الحساب الذي يتم الخصم منه 
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 و المثلياتأي هو مبلغ من النقود الالتزام في التحويل المصرفمحل  يكونن أ – 2 ب
ولكن  1جرت عليه العادة وهو ما مر بالتحويل على مبلغ من النقودالأصل أن يرد الأ        

لنص المادة  وذلك استناداكالأوراق المالية و السندات المحددة القيمة أأن يرد على القيم  يمكن
 .2التجاريمن التقنين  19مكرر  543

  الشكلية الشروط-2
أمر أن يتضمن يشترط  الشكلية حيثمن التصرفات القانونية  إصدار الأمر بالتحويل        

ن يكون أمنه ضرورة  نستنتج ذيوالعند إصداره،  المنصوص عليها قانوناالبيانات التحويل 
لكتروني تكون عملية التحويل الإ والكتابة في شفهيا،مر التحويل مكتوبا فلا يمكن إصداره أ

مكرر  543المادة  وقد نصت ،3المشرع نفس حجية الكتابة الورقية والتي منحهالكترونية إكتابة 
 هي: وهذه البياناتمر بالتحويل ن يتضمنها الأأعلى البيانات التي يجب  19

أو السندات لى ماسك الحساب لتحويل الأموال أو القيم إالأمر الذي يوجهه صاحب الحساب  -
 المحددة القيمة.

 بيان الحساب الذي يتم الخصم منه. -
 .وصاحبهبيان الحساب الذي يتم إليه التحويل  -
 تاريخ التنفيذ. -
 توقيع الآمر بالتحويل. -

لى جانب شرط الكتابة، يجب أن يكون التحويل           سميا وهو ما يفهم من اشتراط إوا 
 .4إليه وصاحبهبيان الحساب الذي يتم التحويل المشرع 
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الأمر الذي يوجهه صاحب الحساب إلى -يل على: من ق ت على: " يحتوي الأمر بالتحو  19مكرر  543تنص المادة  - 2

 ماسك الحساب لتحويل الأموال أو القيم أو السندات المحددة القيمة ...".
 معدل ومتمم. 58-75من الأمر رقم  1مكرر 323دة الما - 3
 .39عبد الله ليندة، مرجع سابق، ص  -  4



 في تنفيذه ومسؤولية البنكلكتروني إجراءات التحويل ال           فصل الثاني           ال

- 51 - 
 

 بالتحويلصدار الأمر إآثار  ثانيا:
أو  (1) الآمر بالتحويل على ر الأمر بالتحويل آثار هامة سواءيترتب على صدو         
 (.3(، إلا أنه لا يرتب أي أثر بالنسبة للمستفيد )2)البنك 

 بالتحويلآثار صدور الأمر بالتحويل على الآمر  -1
يتصرف فيه  ويستطيع أنمن ذمته المالية  ولا يخرج للآمريظل مبلغ التحويل ملكا        
كما يمكن لدائنيه الحجز عليه، كما يمكن للآمر بالتحويل الرجوع عن أمر التحويل  يشاء،كما 

وفاة الآمر أو فقدانه  وفي حالة ،قيد مبلغ التحويل في الجانب المدين من حسابه طالما لم يتم
لا  وباطلا وهذا البطلانمر يعتبر لاغيا ن الأإفبالتحويل مر صدار الأإأهليته أو افلاسه بعد 
   .1بذلك من تاريخ علمه إلايفرض على البنك 

 البنكصدور الأمر بالتحويل على  آثار  - 2

مر التحويل أ وهو تنفيذالبنك التزام أساسي عاتق يقع على بعد صدور الأمر بالتحويل         
لكتروني للأموال من العمليات التي جراء التحويل الإإ وذلك لأن، ليه من قبل الآمرإالموجه 

تنفيذه بحسن نية  ويجب عليهللعميل،  بنكيلتزام البنك بخدمة الحساب الإتدخل في نطاق 
البنك التقيد ، ويجب على 2بتحقيق نتيجة لتزامإوهو  مصلحة الآمر في ذلك وضرورة مراعاة

 بتعليمات الآمر بالتحويل عند تنفيذ الأمر بالتحويل.

مر بالتحويل فور تلقيه من الآمر فيجب عليه أن يبادر بالإجراءات اللازمة لتنفيذ الأ        
من صحة أمر التحويل ما لم  وبعد التحققدون تأخير متى توفرت الشروط اللازمة للتنفيذ 

لا كانه يوجد اتفاق على تأخير تنفيذ مسؤولا عن الاضرار التي يسببها التأخير في التنفيذ  وا 
 .3ن يرفض تنفيذ الأمر بالتحويل متى توفرت كل شروط التنفيذأ بنكلل ولا يمكن
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فيتحقق من هوية  ومشروعيته، صحتهتنفيذ الأمر بالتحويل على البنك التحقق من  وقبل       
ويجب  ،كما يلتزم بالتحقق من توفر كل شروطهالالكتروني،  توقيعهالآمر بالتحويل ومن صحة 

على و  .مر يثير الريبةأو أنه مزور أمر تحويل يشتبه في أمتناع عن تنفيذ أي البنك الإ على
لكتروني في جرائم تبييض البنك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالوقاية من استعمال التحويل الإ

 لتزام بالإخطار عند وجود أي شبهة لجريمة لتبييض الأموالوالإ، 1و تمويل الإرهابأالأموال 
 . أو تمويل للإرهاب

 المستفيدآثار صدور الأمر بالتحويل على  -2
لا يترتب على صدور الأمر بالتحويل المصرفي أي أثر على المستفيد إذ لا ينشأ حق        

المستفيد في مبلغ التحويل من مجرد صدور الأمر بالتحويل بل من تنفيذه بالقيد في الحسابين 
 .2لتحويل وفاء مبرئا لذمة الآمرصدار الأمر باإمجرد فلا يعتبر 

 الثاني  الفرع
 لكترونيال مر بالتحويل تنفيذ الأ

وتحقق البنك من صحته يقع  بالتحويل صدار الأمر بالتحويل من طرف الآمرإبعد         
ومنه القيد في الحسابين،  بإجراءوذلك  )أولا(،إذا توافرت كل شروط التنفيذ  لتزام بتنفيذهإعليه 
 زمان ومكان التنفيذ )ثانيا(. يتحدد

 اللكترونيأولا: شروط تنفيذ الأمر بالتحويل 
كما يشترط وجود (، 1) ومشروعيتهيشترط لتنفيذ الأمر بالتحويل تحقق البنك من صحة       

ويشترط رضا المستفيد (، 2لتحويل لتنفيذ عملية التحويل )رصيد كاف في حساب الآمر با
  (.4) والآمر بالتحويلبالمعلومات اللازمة عن المستفيد الأمر بالتحويل  وأن يرفق( 3بتنفيذه )

  بالتحويل ومشروعية الأمرصحة  -1

بالتحقق من مر بالتحويل التحقق من صحته، يجب على البنك قبل البدء في تنفيذ الأ      
لا كان  توافر وصحة جميع شروط إصداره وصحة بياناته وصحة التوقيع الالكتروني للآمر وا 

                                                           
 .235بلجودي أحلام، مرجع سابق، ص  -1
 .198منير مراد فهيم، مرجع سابق، ص  - 2
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مر بالتحقق من صحة الألتزام البنك إن أعلى مر بالتحويل، مسؤولا عن أي خطأ في تنفيذ الأ
نما يتممر بالتحويل تحري عن صحة العملية التي صدر بسببها الأاللا يتعدى  التحقق من  وا 
  .1لا من الناحية الموضوعيةمر بالتحويل من الناحية الشكلية صحة الأ

 مر بالتحويل وجود رصيد كاف لتنفيذ الأ -2

الآمر بالتحويل رصيد مساو على ن يكون في حساب أيجب  لتنفيذ الأمر بالتحويل      
ن يرفض أ بنكللفيمكن  ،التحويل قل من مبلغأذا كان الرصيد إالأقل للمبلغ المراد تحويله، ف

وتجيز بعض التشريعات أن يرد أمر التحويل  بذلك،خطار الآمر إمر بالتحويل مع تنفيذ الأ
 . 2ين الآمر والبنك مقدماعلى مبلغ يجري قيده في حساب الآمر خلال مدة يتم الاتفاق عليها ب

عدم توفره لا حيث أن صدار الأمر بالتحويل إالمشرع توفر الرصيد أثناء  ولم يشترط      
مما  رصيديعرض الآمر بالتحويل للمسائلة الجنائية كالتي يتعرض لها مصدر الشيك بدون 

مر بتعليق تنفيذ الأ وفي هذه الحالة يقوم البنك بالتحويل،نه لا يعد شرطا لصحة الأمر أيعني 
 .3غاية توفر الرصيد الكافي لىإبالتحويل 

 مر بالتحويل رضا المستفيد بتنفيذ الأ-3

المستفيد حيث  ءرضابنكي التحويل الرضا المستفيد لصحة تنفيذ عادة ما تشترط البنوك      
بهدف التهرب من مصادرة هذه الأموال يخشى أن تنتقل مبالغ نقدية لأشخاص لا علم لهم بها 

 .4أو الإساءة للمستفيد لإثبات تورطه في واقعة ما دون وجه حق
 وعدم اعتراضهالمستفيد من تلقيه الإخطار من البنك بتنفيذ التحويل  ويستفاد رضا      
 . 5اعتراضه قبولا بعملية التحويل معدإذ يعد  عليه،

 

                                                           
 .199فهيم مراد منير، مرجع سابق، ص  - 1
 .355-354ص  .العكيلي عزيز، مرجع سابق، ص-2
 .38عبد الله ليندة، مرجع سابق، ص -3
 .49بوخالفة كريمة، مرجع سابق، ص  - 4
 .354العكيلي عزيز، نفس المرجع، ص -5
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  والمستفيدعن الآمر  اللازمةالبيانات  لكترونيأن يتضمن التحويل ال -4

البيانات اللازمة  1لكترونيةأوردت الخطوط التوجيهية لبنك الجزائر المتعلقة بالتحويلات الإ     
تنفيذ التحويلات التي  والمؤسسات الماليةحيث لا يرخص للبنوك  ،لتنفيذ التحويلات الالكترونية

 التالية:جبارية الإلا تتضمن المعلومات 

دولار/أورو  1000مبلغها أو يتجاوز  والتي يساويوطان بالنسبة للتحويلات العابرة للأ       
  التالية:يجب أن ترفق هذه التحويلات بالمعلومات 

 .الأمر بالتحويل ولقب مصدراسم  -
 رقم حساب مصدر الأمر بالتحويل المستعمل في تنفيذ عملية التحويل. -
به كزبون أو تاريخ  ورقم التعريفالوطني  تعريفه ورقم بالتحويل،عنوان مصدر الأمر  -

 .ومكان ميلاده
 من العملية. ولقب المستفيداسم  -
 حساب المستفيد المستعمل في تنفيذ عملية التحويل. -
بالعملية  وفريد خاصغياب رقم الحساب فيجب استبداله برقم مرجعي وحيد  وفي حالة -

  يسمح بتتبع العملية.

أورو  1000أو تقل عن مبلغ  والتي تساوي العابرة للأوطانبالنسبة للتحويلات أما       
  الآتية:يجب أن تتضمن المعلومات  فإنها

  .مرالأ ولقب مصدراسم  -
 ولقب المستفيد.اسم  -
 .رقم الحساب أو الرقم المرجعي الوحيد للعملية -

تبييض  لا في حالة وجود شبهةإغير أن التأكد من هذه المعلومات غير ضروري 
 .للإرهابو تمويل أالأموال 

                                                           
1 - Banque d’Algérie, lignes directrices relatives aux virements électroniques Alger le 23 décembre 
2015.disponible sur le cite:  https://www.bank-of-algeria.dz/ 
 

https://www.bank-of-algeria.dz/
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لعابرة ن التحويلات اأ تتأكدن أكما ينبغي على المؤسسات المالية العاملة في الجزائر       
و ما يقابلها من أدولار امريكي/أورو  1000قيمتها عن  والتي تقلالتي تستقبلها  للأوطان

 التالية: الإجباريةالمعلومات العملات الأخرى تتضمن 

 الأمر بالتحويل  ولقب مصدراسم  -
 للأمر بالتحويل رقم حساب المصدر -
و تاريخ أبالتحويل ورقم تعريفه الوطني ورقم التعريف به كزبون  مرعنوان مصدر الأ -

 .ومكان ميلاده
يجب على المؤسسة المالية للآمر بالتحويل أن تضع تحت تصرف المؤسسة المالية و 

للمستفيد من العملية، و/أو السلطات المختصة المعنية المعلومات المتعلقة بالآمر بالتحويل 
 التحويل. أمر استقبال والتي تليخلال الأيام الثلاثة المخصصة للعمل 

 بالتحويلمر لأكيفية تنفيذ اثانيا : 

جراء القيد المزدوج في حسابي الآمر بالتحويل إمر التحويل عن طريق أيتم تنفيذ        
حيث يتم خصم مبلغ التحويل من حساب الآمر وقيده في الجانب الدائن لحساب  ،والمستفيد
وبذلك يتحدد زمان ومكان تنفيذ التحويل بحيث يكون نهائيا لا يمكن الرجوع (، 1)1المستفيد
 (.2عنه )

  الحسابينء القيد في جراإ-1

جراء القيد في الحسابين بقيد مبلغ التحويل في الجانب المدين لحساب الآمر إيتم        
 بالتحويل )أ(، ثم قيد نفس المبلغ في الجانب الدائن لحساب المستفيد)ب(.

 

 

 

                                                           
1 - JEANTIN Michel et LECANNU Paul, Op, Cit, p 108. 
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  مر بالتحويلفي حساب الآبالخصم القيد  -أ

يتم خصم مبلغ التحويل من حساب الآمر بالتحويل عن طريق قيده في الجانب المدين 
يخرج مبلغ منه، وعند إجراء هذا القيد يصبح الأمر بالتحويل غير قابل للرجوع فيه حيث 

 .1بالتحويلالتحويل من الذمة المالية للآمر 
 مستفيدالالقيد بالضافة في حساب  -ب

بقيد مبلغ التحويل في الجانب الدائن يتم القيد بالإضافة في حساب المستفيد        
ن لشخص اكان الحسابأي حالة التحويل الذي يتم بين حسابين في بنك واحد سواء فف لحسابه،

حساب الآمر  الذي تم خصمه منواحد أم لشخصين مختلفين، يقوم البنك بقيد مبلغ التحويل 
 .2حساب المستفيدفي الجانب الدائن له قيدو 

في حالة التحويل الذي يتم بين حسابين في بنكين مختلفين سواء كان الحسابين أما        
المستفيد لتنفيذ أمر  آخر هو بنك بنكيستلزم تدخل  ، فإنهلشخص واحد أم لشخصين مختلفين

حساب بقيد مبلغ التحويل في الجانب المدين من بالتحويل الآمر  بنكحيث يقوم  التحويل،
ويضع تحت تصرف بنك المستفيد ائتمانا مساويا للمبلغ المراد نقله على أن يقوم هذا  ،الآمر

ويتم تسوية العلاقة بين البنكين عن طريق  ،الأخير بقيده في الجانب الدائن من حساب المستفيد
 . 3المقاصة
وتبرء ذمة  الوفاءيتحقق كما ، وبالقيد في حساب المستفيد يكتمل تنفيذ عملية التحويل       
 .4جراء هذا القيدإآثاره من لحظة  وينتج التحويلالآمر، 

 لكترونيال التحويل  ومكان تنفيذ زمان - 2
تنفيذ التحويل  زمانفتحديد  ،التحويل الالكتروني أهمية بالغة ومكان تنفيذلتحديد زمان       
والوقت الذي ينشأ فيه حق حظة التي يبدأ فيها ترتيب آثاره، للننا من معرفة ايمك   لكترونيالإ

حالة أو ه،فلاس بنكإفلاس الآمر بالتحويل أو إكما أن لهذا التاريخ أهمية عند ، 5المستفيد
                                                           

1 - JEANTIN Michel et LECANNU Paul، op.cit, p 109. 

 .293الشماع فائق محمود، مرجع سابق، ص  - 2
 .294الشماع فائق محمود، نفس المرجع، ص  - 3

4 - Ibid,p 109. 

 .305ص  ،المرجعنفس الشماع فائق محمود،  - 5
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أو  أو بطلانه بحسب ما إذا كان الإفلاس فتتوقف صحة التحويل ،هلية للآمرأو فقدان أوفاة 
مكرر  543وحسب نص المادة  ،سابقا أم لاحقا لتمام تنفيذ التحويل الوفاة أو فقدان الأهلية

فإن التحويل يكون نهائيا من لحظة القيد في حساب المستفيد أي أن من التقنين التجاري  20
 زمان التنفيذ هو لحظة قيد المبلغ المحول في الجانب الدائن من حساب المستفيد.

ذا تم ذلك في بنك إفي الحسابين  جراء القيدإم فيه موطن البنك الذي تأما مكان التحويل فهو 
 .1موطن بنك المستفيدتم التحويل في بنكين مختلفين فمكان تنفيذ التحويل هو  إذاواحد أما 

 الفرع الثاني
 لكتروني للأموالآثار تنفيذ التحويل ال                 

على العلاقات بين أطراف  لكتروني آثار قانونية هامةيترتب على تنفيذ أمر التحويل الإ 
تتعداها لتشمل  بلعلى العلاقة بين أطراف التحويل هذه الآثار لا تقتصر التحويل الإلكتروني، و 
من  وثلاثية الأطرافلكتروني عملية ثنائية الأطراف من حيث التكوين المستفيد، فالتحويل الإ

تنفيذ التحويل الالكتروني آثار هامة على العلاقة بين الآمر  ويترتب على ،2حيث الآثار
بين الآمر بالتحويل  وعلى العلاقة)ثانيا(، بالبنك المستفيد  وعلى علاقةوالبنك )أولا(، بالتحويل 
 )ثالثا(.والمستفيد

 أولا: الآثار المترتبة على علاقة الآمر بالتحويل بالبنك
والبنك لكتروني آثار هامة على العلاقة بين الآمر بالتحويل الإيترتب على تنفيذ التحويل           

فيترتب على تنفيذه تغير المركز القانوني والمالي للآمر بالتحويل سلبا حيث يتم خصم مبلغ 
التحويل من حسابه وقيده في الجانب المدين من حسابه وبالتالي ينتقص الرصيد الدائن للآمر 

 .3لدى البنك

                                                           
  .357 العكيلي عزيز، مرجع سابق، ص - 1
 .299الشماع فائق محمود، مرجع سابق، ص   - 2
 .300، ص نفس المرجعالشماع فائق محمود،  -  3
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بإخطار  ويلتزم البنك، 1تنفيذ التحويل انقضاء دين الآمر بالتحويل قبل البنك ويترتب على 
 .2التحويل في حساب المستفيد وبقيد مبلغالعميل الآمر بتنفيذ عملية التحويل 

 الآثار المترتبة على علاقة المستفيد بالبنك ثانيا:

 وهذا الحق ،البنك في مواجهةمر التحويل نشوء حق مباشر للمستفيد أيترتب على تنفيذ 
سببا لصدور  والذي كانينشا مستقلا عن الدين الذي كان للمستفيد في ذمة الآمر بالتحويل 

ن ألا يجوز للبنك أن يتمسك في مواجهة المستفيد بالدفوع التي كان يستطيع  ومن ثمالأمر 
ن هذا إف بنكيفإذا بطل التصرف الذي تم على أساسه التحويل اليحتج بها في مواجهة الآمر، 

فصحة عملية التحويل لا تتوقف على ، 3البطلان لا يؤثر على صحة تنفيذ عملية التحويل
 .4لى تسويتهاإصحة العملية التي يهدف 

ويلتزم البنك بإخطار المستفيد بتنفيذ التحويل وقيد مبلغ التحويل في الجانب الدائن من 
 .5حسابه
 الآثار المترتبة على علاقة الآمر بالتحويل بالمستفيد  ثالثا:

لكتروني على الآمر والمستفيد هو تنفيذ التحويل الإعند ن الأثر الأساسي الذي يترتب إ       
فبالنسبة للآمر يتأثر سلبيا حيث يتم تفريغ حسابه  تغير المركز القانوني والمالي لكل منهما،

في حين أن مركز المستفيد  ،يله وقيده في الجانب المدين منهالدائن بقدر المبلغ المطلوب تحو 
ذ يزيد الرصيد الدائن لحسابه في البنك وذلك عن طريق قيد المبلغ المحول إيكون تأثره إيجابيا 

 . 6من الآمر في الجانب الدائن منه

                                                           
 .358ص  ،مرجع سابقالعكيلي عزيز،  -  1
 .109الزبن سليمان ضيف الله، مرجع سابق، ص  -  2
 . 308البارودي علي، مرجع سابق، ص -  3
 .344الفقي محمد السيد، مرجع سابق، ص  - 4
 .110، ص نفس المرجعالزبن سليمان ضيف الله،  - 5
 .300الشماع فائق محمود، مرجع سابق، ص  - 6
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الآمر بالتحويل ذمة الآمر اتجاه المستفيد، فينقضي التزام ل مبرئا يعد تنفيذ التحويل وفاء     
 .1اتجاه المستفيد

هناك أي أثر قانوني في حالة التحويل بين حسابين لشخص واحد حيث يكون  ولا يكون     
 .2مجرد عملية محاسبية دون أثر قانونيالتحويل الآمر بالتحويل هو نفسه المستفيد فيكون 

 المطلب الثاني
 التحويل اللكتروني فيالأنظمة المعتمدة 

تنفيذ التحويل الإلكتروني يعتمد على أنظمة تحويل وطنية أو دولية على حسب طبيعة إن     
لتسوية مختلف   ATCI أتكي فالبنوك الجزائرية تعتمد على نظام التحويل وطنيا كان أو دوليا،

التحويلات بين البنوك الوطنية) الفرع الأول(، أما بالنسبة للتحويلات الدولية فتعتمد على نظام 
  سويفت) الفرع الثاني(.

 الفرع الأول
 ATCIأتكي الجزائر للمقاصة المسافية ما بين البنوك نظام 

تحسين أدائها المصرفي من خلال سلسلة  الجزائر حاولتمواكبة للتطورات الحاصلة        
عصرنة جهاز الدفع وتكريس العمليات بهدف من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية والهيكلية 

ر نظام الجزائر للمقاصة المسافية بين البنوك أتكي بنك الجزائ فأنشأالمصرفية الإلكترونية، 
من تعريفه )أولا( ثم تبيان كيفية  لتوضيح أهمية هذا النظام لابدو لتحديث النظام المصرفي، 

  تشغيله)ثانيا(.
 أولا: تعريف نظام أتكي 

   Algérie télé-compensation Interbancaireأتكي هو اختصار للعبارة الفرنسية 
الجزائر هذا النظام  وأنشأ بنك، 3نظام الجزائر للمقاصة المسافية ما بين البنوك والتي تعني

المتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور  06-05بصدور النظام رقم 
 العريض الأخرى.

                                                           
 .344، ص مرجع سابقالفقي محمد السيد،  - 1
 .339ياملكي أكرم، مرجع سابق، ص  - 2
 .242مرجع سابق، ص  عبد الله ليندة، - 3
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والسندات والتحويلات للصكوك  الإلكترونيةوهو نظام ما بين البنوك للمقاصة        
لا إهذا النظام  يقبلولا المصرفية،  البطاقة والدفع بواسطةالسحب  والاقتطاعات الاوتوماتيكية

جزائري، أما المبالغ التي تفوق أو  مليون دينار 1عن التحويلات التي تقل قيمتها الاسمية 
والدفع تساوي قيمتها الاسمية هذا المبلغ ضمن نظام التسوية الاجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة 

لأوامر الدفع التي يقدمها  أتكي وفقا لمبدأ المقاصة المتعددة الأطراف ويشتغل نظام، المستعجل
  . 1النظام المشاركون في هذا

يجب توجيه طلب الإنخراط إلى مركز المقاصة المسبقة نظام أتكي  وللمشاركة في      
المصرفية، وبعد موافقتها على الطلب يجب إرسال نسخة منه الى المديرية العامة للشبكة 

إتفاقية الساحة التي تحدد حقوق وواجبات المشاركين وأنظمة الدفع لبنك الجزائر والتوقيع على 
فيما بينهم واتجاه مركز المقاصة المسبقة باعتباره مسيرا لنظام أتكي، ويتحصل كل مشارك 

 .2على رموز تعريف تسمح له بإرسال أوامر الدفع عبر النظام
لبنوك والخزينة نضمام إلى نظام أتكي مفتوح لكل من اإضافة إلى بنك الجزائر يكون الإ       

  .3وبريد الجزائر
 نظام أتكي ثانيا: تشغيل      

ويفوض مهمة تسييره لمركز المقاصة المسبقة ، 4بنك الجزائر مراقبة نظام أتكييتولى       
 .5المركزية وهي شركة أسهم وفرع تابع لبنك الجزائر

مركز المقاصة المسبقة في تنفيذ الإجراءات اللازمة للسير الحسن  وتنحصر مسؤولية      
  .6للعمليات الفنية التي تتحكم في تشغيل نظام أتكي

                                                           
والمتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة  2005ديسمبر 15المؤرخ في  06-05من النظام رقم  02المادة رقم - 1

 .2006أفريل  23الصادر في  ،26بالجمهور العريض الأخرى، الجريدة الرسمية رقم 
 .06-05من النظام رقم  19المادة  -2
 .06-05 من النظام رقم 17المادة  -3
 .06-05من النظام رقم  05المادة رقم - 4
 .06-05من النظام رقم  04المادة رقم  - 5
 .06-05من النظام رقم  10رقم  المادة - 6
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ويجب على المشاركين في هذا النظام التقيد بمقاييس وشروط اشتغال وأمن النظام التي       
رضيته أ، كما يجب على كل مشارك مباشر إبقاء 1مركز المقاصة المصرفية المسبقةحددها 

خلال أيام و ساعات العمل، واستخدام كافة بنظام أتكي في حالة اشتغال مستمر وموصولة 
ويعتبر ،2في إطار الاتفاقية التي تربطه بهم المشاركين غير المباشرين حوالات لإرسالالوسائل 

 .3للعمليات الخاصة بمشاركيه غير المباشرينالمشارك المباشر مسؤولا عن المعالجة الفنية 

نك لحوالات القيم لكترونية تمر بعدة مراحل فتبدأ باستلام البوتنفيذ عملية المقاصة الإ        
القيم في شكل  وتكون حوالات، 4تكون هذه الحوالات مقومة بالدينار الجزائريمن المشاركين و 

، ويقوم 5دفعالتي اعتمدتها لجنة التقييس لوسائل ال لكترونية خاضعة لمعايير التقييسإرسائل 
البنك بالتأكد من أن هذه الحوالات مقبولة في نظام المقاصة الالكترونية أي أنها خاضعة 
للتقييس، والتأكد من صحة بياناتها، ويتم رفضها في حالة عدم مطابقتها للمواصفات 

ر  سال بياناتها لمركز المقاصة المسبقة لدى المطلوبة،أما إذا تمت الموافقة على قبولها، يتم وا 
 .6البنك المركزي

ويقوم نظام أتكي بإجراء حساب المقاصة المتعددة الأطراف لمجموع القيم التي تمت        
معالجتها ولم يتم الغاؤها من طرف المشارك المقدم للعمليات ولم ترفض من قبل المشارك 

إجراء المقاصة المتعددة الأطراف يرسل النظام معلومة ، وبعد 7المرسل اليه في الآجال القانونية
وفور ،8للمشاركين حول أرصدتهم ويعلن مركز المقاصة المسبقة المصرفية عن نهاية يوم التبادل

                                                           
 .06-05من النظام رقم  12المادة  -1
 .06-05من النظام رقم  13المادة  - 2
 .06-05من النظام رقم  15المادة -3
 .06-05من النظام رقم  24المادة - 4
 .06-05من النظام رقم  25المادة  -5
مجلة العلوم القانونية  "،لكترونية للشيكاتلتزامات البنكية لتنفيذ عملية المقاصة الإالإ" حوالف حليمة، بن الطيبي مبارك،  - 6

  https://www.asjp.cerist.dz/على:متاح  .196ص العدد السابع،والسياسية، جامعة زيان عاشور الجلفة، 
 .06-05من النظام رقم  32المادة رقم  - 7
 .06-05من النظام رقم  33المادة رقم  - 8

https://www.asjp.cerist.dz/
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نهاية يوم التبادل يرسل مركز المقاصة المسبقة المصرفية أرصدة المقاصة المتعددة الأطراف 
  .ARTS1قصد اقتطاعها في نظام أرتس

خلال يوم التبادل بعملية حساب الأرصدة الثنائية المدينة لكل مشارك  نظام أتكييقوم        
ويقوم بتبليغها لكل المشاركين، وعندما يسجل رصيد ثنائي المبلغ الأعلى المحدد مسبقا، يعلم 

يمكنها مركز المقاصة المسبقة المشارك المعني بالأمر أنه لم يعد بمقدوره القيام بالحوالات التي 
 .2حداث زيادة في رصيده المدين مادام هذا الأخير قد بلغ مستواه الأعلىإ

نهائية بمجرد قيد الأرصدة المطابقة للمقاصة المتعددة وتعد التسديدات في نظام أتكي        
 .3الأطراف في حساب التسوية الخاص بالمشاركين

 الفرع الثاني 
 نظام سويفت 

ازدادت التجارية بين بلدان العالم،  دياد المبادلاتاز و ، التجارة الدولية تطور نتيجة       
فتم إنشاء عدة الدولية الحاجة لأنظمة تتيح تسوية المبادلات التجارية والمعاملات المالية 

 وللاتصال بيننظام سويفت في تسوية العمليات البنكية  وظهرت أهميةأنظمة لهذا الغرض، 
، ولتوضيح أهمية هذا النظام لابد من تعريفه )أولا( 4ر هذه العملياتالبنوك لتسهيل وحسن سي
  وذكر مزاياه )ثانيا(.  

  SWIFT نظام سويفتتعريف  أولا:
الجمعية الدولية للمعاملات المالية بين البنوك باستخدام  SWIFTكلمة  تعني       

 SOCIETY OF WORLDWIDE للعبارة: وهي اختصارلاتصالات اللاسلكية ا

INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION. 

                                                           
 .06-05من النظام رقم  35المادة  - 1
 .06-05من النظام رقم  34المادة  - 2
 .06-05من النظام رقم  36المادة - 3
في المعاملات الدولية"، مجلة الإحصاء «  SWIFT»  زروني مصطفى، حنك سعيدة، "دوافع استعمال شبكة سويفت - 4

. متاح 01 ، ص2013، 20والإقتصاد التطبيقي، العدد والاقتصاد التطبيقي، المدرسة الوطنية العليا للإحصاء 
  /jp.cerist.dzhttps://www.asعلى:

https://www.asjp.cerist.dz/
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 وبدأت عملهامقرها بلجيكا  1973عالمية لا تهدف للربح تأسست سنة  وهي منظمة       
والمؤسسات البنوك  وتدار بواسطةدولة  15بنكا يمثلون  239بمشاركة  1977الفعلي سنة 

والسرية تمتاز بالسرعة خلال إتصالات  وذلك منللأعضاء المشتركين لنقل الحوالات  المالية
وضع هذا  وقد تمبين المشتركين مما يساعد البنوك على تقديم خدماتها المصرفية، التامة 

كله على الجهاز البنكي في  واعتماد العالمالنظام نتيجة ازدياد أعداد التعامل بالحوالات عالميا 
دون تدخل العنصر  ليةآوبصفة لكترونيا إتنفيذها لذلك تحتم ابتكار برامج خاصة لتنفيذ الرسائل 

من  والمنظمات الماليةالنظام الأعضاء المشتركين من جميع الهيئات  ويربط هذا ،البشري
ساعة  24النظام على مدار  ويعمل هذاتصالات عالمية إدول العالم من خلال شبكة  مختلف

 .1في الأسبوع وسبعة أيام
وقد تزايدت أعداد المؤسسات المالية المشاركة في نظام سوفت من مختلف البلدان،ففي        
كانت وقد دولة،  54بنكا من 1257استعملت خدمات نظام سويفت من طرف  1985سنة 

إمكانية الولوج لنظام سويفت مقتصرة على البنوك الأعضاء فقط، ومع مرور الوقت تم السماح 
 .2لمالية المشاركة فيهمؤسسات اللبنوك وال

لكترونية بين المشتركين تداول الرسائل الإ منهاالخدمات، النظام العديد من  ويقدم هذا      
طار عال من إفي  ،3العالمثوان حول  10الوقت الفعلي الذي لا يتجاوز  ومؤكد فيبشكل آمن 

 عتمادات المستنديةوالإ الماليةوالأوراق مالية كالتحويلات البنكية  والأمان وتداول رسائلالسرية 
بين البنوك الأعضاء كما توفر كافة المعلومات عن أية  ملفاتالوغيرها و  وخطابات الضمان

 .4وك الأعضاء من التعامل مع الشبكةالتي تمكن البن وطرح البرامجمؤسسة مصرفية في العالم 

                                                           
سلطات البنك المركزي، دار الجامعة  ىحمد عبد العليم، نظم الدفع الالكترونية: وانعكاساتها علأالعجمي  -1

 .57، ص 2013الجديدة،الإسكندرية،
2 -Nicole l’heureux, l’harmonisation du droit dans les transferts de fonds internationaux par télécommunication 

interbancaire, les cahiers de droit, faculté de droit de l’université Laval, volume 32, numéro 4, 1991, p 942. 
 .75شافي نادر عبد العزيز، مرجع سابق، ص  - 3
 .57ليم، نفس المرجع، صعالعجمي أحمد عبد ال - 4
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، وفي البداية اقتصر استعمال هذا 1991الجزائر لنظام سويفت سنة  ولقد انضمت        
 أن ضمت أغلبالنظام على بنك الجزائر والبنك الخارجي الجزائري ثم بدأت شبكته تتوسع إلى 
 .1البنوك، أما اليوم أصبحت كل العمليات الدولية تعالج بواسطة نظام سويفت

 نظام سويفت مزاياثانيا: 
  :فيهللبنوك والمؤسسات المالية المشاركة يقدم نظام سويفت عدة مزايا       

ساعة، كما أنه متاح كل أيام الأسبوع  24من أهم ميزات نظام سويفت أنه متاح على مدار  -
لفارق الزمني بين البلدان فهو يقوم دون اعتبار ل حيث يمكن الولوج لخدماته في أي وقت،

 .2بالها فيهفي الوقت الذي يمكن استق بتخزين الرسائل ليقوم بإرسالها
 جراء المطابقات والتسويات بين الأعضاء إسرعة وبيتيح نظام سويفت سرعة نقل الرسائل  -
سلامة الرسالة  والتحقق منرسال بيانات القيود المالية إيتميز نظام سويفت بالدقة التامة في  -
 رسالها. إلكترونيا قبل إ
تجديد أرصدة الحسابات آليا،كما  يتيح نظام سويفت التنفيذ الفوري للتعليمات و المعاملات و -

يتيح تبادل ما يلزم من معلومات للأعضاء المشتركين، و يتميز بسرعة إجراء التسويات بين 
الأعضاء والدقة التامة في إرسال بيانات القيود المالية والتحقق من سلامة الرسائل إلكترونيا 

 .3قبل القيام بإرسالها

نظام سويفت لا تحتاج إلى تسوية لاحقة حيث يتم تسوية إن المدفوعات التي تتم عن طريق -
المدفوعات الدولية مباشرة عن طريق إرسال تعليمات الدفع بشكل قياسي وموحد ومتعارف عليه 

، ويعتبر وسيلة مضمونة لإرسال النقود واستقبالها عالميا بفضل بين البنوك المشتركة في النظام
 .4فيذ عمليات التحويلمعايير الأمان العالية المتبعة في تن

                                                           
 /https://www.asjp.cerist.dzعلى:. متاح 09 ، ص، مرجع سابقزروني مصطفى، حنك سعيدة - 1

2 - Feth Eddine Mohamed hamida, le régime juridique des virements internationaux, mémoire de magistère, droit 

bancaire et financier, université d’Oran, faculté de droit, p 62.   
 .59ص، مرجع سابقمي أحمد عبد العليم، العج - 3
 .241عبد الله ليندة، مرجع سابق، ص - 4
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يتوفر نظام سويفت على برامج متطورة تمكن من كشف الأخطاء وتصحيحها، وهذه الأخطاء  -
تتعلق بالمقاييس والمعايير الموحدة والمتفق عليها بخصوص شكل كل رسالة، وفي حالة وجود 

ي على رسائل خاطئة من حيث الشكل فسوف يتم إعادتها مع رقم الخطأ، كما أن النظام يحتو 
  .1عدة مستويات للمراقبة

 المبحث الثاني

 لبنك عن التحويل اللكترونيالمدنية ل مسؤوليةال

وذلك  ،المبرم بينهما نتيجة عقد فتح الحساب البنكي زبونهيلتزم البنك بخدمة حساب         
أخل البنك فإذا  ،بنكيالتحويل المنها بتنفيذ العمليات المصرفية التي يطلب الزبون القيام بها، و 

 لتزام تقررت مسؤوليته المدنية. بهذا الإ

لحق ضررا بالغير بجبر أمجموعة القواعد التي تلزم من "  المدنية: ويقصد بالمسؤولية        
  .2"وذلك عن طريق تعويض يقدمه للمضرور لضررهذا ا

أن مسؤولية  يتعرض البنك أثناء تنفيذه لخدماته المصرفية للمسؤولية المدنية والأصل        
لقواعد البنك تقوم على أساس الخطأ والضرر معا وليس على أساس الضرر فقط، وذلك طبقا ل

لى تأسيس مسؤولية البنك على الضرر فقط حتى إن الفقه اتجه أ إلا ،ةالعامة للمسؤولية المدني
، ونظرية المسؤولية المهنية للبنك لنظرية تحمل المخاطر وفقامن البنك  أدون وقوع خط

زم بتعويض توبتحقق أركان المسؤولية المدنية تقوم مسؤولية البنك المدنية و يل)المطلب الأول(، 
 المضرور)المطلب الثاني(.

 

 

                                                           
 .12زروني مصطفى، حنك سعيدة، مرجع سابق، ص   -1
 .16، الجزائر، ص 2012علي فيلالي، الالتزامات )الفعل المستحق للتعويض(، موفم للنشر، الطبعة الثالثة،-2
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 الأولالمطلب 

 أساس المسؤولية المدنية للبنك 

وذلك حسب النظرية  تنقسم المسؤولية المدنية إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية       
التقليدية التي تأسس المسؤولية المدنية على أساس الخطأ )الفرع الأول(، أما النظرية الحديثة 
فتأسس المسؤولية المدنية على حدوث الضرر حتى في حالة عدم وقوع الخطأ، وتنقسم النظرية 

باعتباره مهنيا  الحديثة إلى مسؤولية البنك على أساس نظرية تحمل المخاطر ومسؤولية البنك
 )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول

 النظرية التقليدية للمسؤولية المدنية للبنك 

حسب القواعد العامة تنقسم المسؤولية إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية وهي        
النظرية التقليدية للمسؤولية المدنية، وتقوم مسؤولية البنك المدنية في مواجهة زبونه الآمر 
بالتحويل عند اخلاله بتنفيذ الالتزامات التي يرتبها العقد في ذمته وتكون المسؤولية في هذه 

ضرار لتزام بعدم الإلتزام الذي يخل به البنك هو الإ(، وقد يكون الإأولالحالة مسؤولية عقدية )ا
 (. ثانياتكون المسؤولية تقصيرية ) حينهاو  الغيرب

 لكترونية العقدية عن التحويل ال المسؤوليأولا: 

لناشئة عن عقد فتح لتزاماته اإخلاله بالقيام بأحد إتقوم المسؤولية العقدية للبنك عند        
والبنك المسؤولية التعاقدية وجود عقد صحيح بين الزبون  ويشترط لقيام الحساب البنكي،

كما يجب توفر جميع أركان المسؤولية من خطأ عقدي  (،1) الالتزامات العقدية بأحد خلالوالإ
 (.2وضرر وعلاقة سببية )
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  شروط قيام المسؤولية العقدية-1
والإخلال يشترط لقيام المسؤولية العقدية وجود رابطة عقدية بين البنك والزبون )أ(،        
 الإلتزامات العقدية )ب(.  بأحد
 بين البنك والزبون رابطة عقديةوجود  -أ

التزامات كل  والزبون يحدديشترط لقيام المسؤولية العقدية وجود عقد صحيح بين البنك        
ويلتزم البنك بموجبه بأداء مختلف الخدمات البنكية لصالح  ،1منهما في مواجهة الآخر

أو إذا  حصل الضرر في مرحلة المفاوضات إذافلا مجال لتطبيق المسؤولية العقدية ،2زبونه
المضرور في هذه الحالة  وليس أمامبطاله، إ وقد تقرركان العقد باطلا أو كان قابلا للإبطال 

د المسؤولية العقدية في حالة وقوع الضرر بعد انقضاء كما تستبع التقصيرية،لا المسؤولية إ
 . 3سبب آخر لأيالرابطة العقدية بسبب فسخها أو 

 خلال بأحد الالتزامات التعاقديةال -ب

بالإضافة إلى شرط وجود عقد صحيح بين الزبون والبنك يشترط أن يكون الضرر الذي        
أصاب المتعاقد المضرور ناتجا مباشرة عن إخلال المتعاقد الآخر بالالتزامات التي رتبها 

وهذا الإخلال بالإضافة لكونه شرطا لقيام المسؤولية العقدية فهو ركن كذلك من أركان ، 4العقد
لتزامات التعاقدية يمثل الخطأ العقدي الذي يتمثل في عدم تنفيذ مسؤولية، فالإخلال بالإهذه ال

 . 5لتزامات التي تقع على عاتقه بمقتضى العقدالمتعاقد للإ

 

 
                                                           

 .135المدنية عن عمليات التحويل الإلكتروني، مرجع سابق، ص أبوفروة محمود محمد، مسؤولية البنك - 1
 .141الزبن سليمان ضيف الله، مرجع سابق، ص  - 2
 .23-22فيلالي علي، مرجع سابق، ص. ص  - 3
 .23نفس المرجع، ص  فيلالي علي،- 4
 .139، ص نفس المرجعأبوفروة محمد محمود، - 5
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 أركان المسؤولية العقدية -2

 الأركان في الخطأ وتتمثل هذهلابد من توفر أركانها للبنك مسؤولية العقدية اللقيام  
 .(ج) بينهما والعلاقة السببية( ب)والضرر ( أالعقدي)

 العقدي الخطأ-أ

أو  إطار المسؤولية العقدية هو عدم تنفيذ المدين لالتزاماته الناشئة عن العقد الخطأ في       
هو الإخلال  بنكوفي التحويل الالكتروني يكون خطأ ال .1تأخير تنفيذها أو التنفيذ المعيب لها

حيث يندرج التحويل البنكي ضمن خدمات  ،اتفاقية فتح الحساب البنكيبالالتزامات الناشئة عن 
من التصرف في أرصدة الحسابات لدى البنوك، وهي خدمات ن الزبائن الصندوق التي تمك  

تلتزم بتوفيرها لكل زبون تمسك له حسابا بنكيا باعتبارها الوسيلة العملية لتحرك الودائع والقيام 
خلال بتنفيذ أمر التحويل الإفي  العقدي الخطأ وتتمثل صور ،2بعمليات الوفاء من خلالها

 .(3أ) لتزام بالسلامةوالإخلال بالإ (،2أ)أمر التحويل  تنفيذ خطأ عندوال(، 1)أ

 بتنفيذ التحويل الالكترونيخلال مسؤولية البنك عند ال -1أ

عند صدور أمر التحويل من طرف الآمر بالتحويل يلتزم البنك بتنفيذه بعد التحقق من         
لتزام أساسه الالتزام بخدمة حساب الزبون نتيجة عقد إتوفر شروطه وصحته ومشروعيته وهو 

أو التنفيذ  (1-1)أالتنفيذ  فتح الحساب البنكي المبرم بينهما ويكون الاخلال بتنفيذه إما برفض
 (.2-1)أ هالمتأخر ل

  تنفيذ التحويل اللكتروني رفضمسؤولية البنك عن  -1-1أ
يلتزم البنك ضمنيا بمجرد قبوله فتح الحساب البنكي لأحد الزبائن بتنفيذ أوامر التحويل   

وتتقرر مسؤولية البنك إذا رفض لشروط المقررة لها، ا مستوفية كلالتي تصدر من الزبون 

                                                           
 .179-178 ص .رجع سابق، صمي خضير مخيف فارس، الغانم - 1
 .319قريمس عبد الحق، مرجع سابق، ص  - 2
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فرفض البنك تنفيذ  ،1لتزامعفاء البنك من هذا الإإالتنفيذ بدون وجود مبرر صحيح يرقى لدرجة 
أمر التحويل مع تقديم حجج لا ترقى لدرجة الإعتداد بها كأسباب تبرر عدم التنفيذ لا يعفيه 

،فرفض بالتحويل لا يكفي لتنفيذ التحويلمر ن رصيد الآأب للبنك الخاطئكالتقدير ، من المسؤولية
خلالا بالتزام تعاقدي مصدره التوكيل العام الممنوح للبنك عند إالبنك تنفيذ أمر التحويل يعتبر 

،وللزبون الحق 2فتح الحساب البنكي وهو ما يستوجب قيام مسؤولية البنك التعاقدية اتجاه الزبون
 . 3مر التحويلفي التوجه للقضاء لإجبار البنك على تنفيذ أ

ويمكن للبنك إعفاء نفسه من المسؤولية بإثبات أن رفضه تنفيذ أمر التحويل كان مشروعا        
بإثبات استحالة ذلك من الناحية العملية أو لأن أحد طرفي التحويل لا يملك حسابا بنكيا مفتوحا 

 تلقي الأمر باسمه أو أن الحساب الذي يدعي العميل وجوده تم غلقه من طرف البنك قبل
 .4بالتحويل

 يجوز للبنك في بعض الحالات رفض تنفيذ الأمر بالتحويل الصادر عن الآمركما   
ومثال ذلك رفض البنك تنفيذ  ويلتزم بإخطار الآمر برفض التنفيذ مع توضيح أسباب ذلك،

 مرمر بالتحويل في الحالات التي يثور فيها الشك حول صحة البيانات التي يتضمنها الأالأ
وكذلك في حالة عدم كفاية رصيد الآمر لتنفيذ التحويل حيث يعلق البنك تنفيذه إلى  ،5بالتحويل

 .6غاية وجود رصيد كاف في حساب الآمر
 
 

                                                           
 .319، ص مرجع سابققريمس عبد الحق  - 1
 .320ص  نفس المرجع،قريمس عبد الحق  - 2

3 - CABRILLAC Michel,op.cit, p 217. 
كلية الحقوق والعلوم بوقطة فاطمة الزهراء، مسؤولية البنك بمناسبة تنفيذ أوامر الدفع، جامعة مولود معمري تيزي وزو،  - 4

 .181، ص 12/02/2020السياسية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون، 
مسؤولية البنك المدنية عن عمليات التحويل الالكتروني )دراسة مقارنة(، دار وائل للنشر  محمد،أبوفروة محمود  - 5

 .103، ص 2014الأردن،
6 - JEANTIN Michel et LECANNU Paul, op.cit,p 111. 
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 خير في تنفيذ التحويل اللكترونيالتأ -2-1أ

رغم عدم ذكر المشرع أي أجل لتنفيذ الأمر بالتحويل، إلا أنه يجب تنفيذه فور إصداره        
إذا أخر ف، تفاق صريح أو ضمني على إرجاء تنفيذه إلى موعد معينإ، مالم يوجد وبدون تأخير

 .1البنك تنفيذ التحويل وسبب ذلك ضررا للزبون كان البنك مسؤولا عن تعويضه

الذي يستوجب مر بالتحويل و في حالة وجود شك لدى البنك في صحة أو مشروعية الأو        
 فقد ،مر بالتحويل كوجود شبهة تبييض الأموالصحة ومشروعية الأقيام البنك بالتحقق من 

في حالة وجود  التحويلات وخاصة الدولية منها أوتشديد الرقابة على  البنوك المشرع على ألزم
ذا قعن التستر على جريمة لا تعرض البنك للمسائلةا  و  ،أي شبهة عن  بالإخطارام البنك ، وا 

قصاها أعتراض على تنفيذ التحويل لمدة يمكنها الإ وجودهاتبين لخلية الاستعلام وجود شبهة و 
على طلب الخلية وبعد جراء التحفظي لمدة أطول بناء الإ مع احتمال تمديد هذا ساعة 72

وفي حالة الاشتباه في صدور أمر بالتحويل مزور فيتم تأخير  ي وكيل الجمهوريةأاستطلاع ر 
 . 2ذا تم التحقق من سلامته يجب تنفيذه فوراإق من سلامته فلى غاية التحقإتنفيذه 

وينجم عن كل تأخير يحدث في تنفيذ عملية مصرفية بعد مضي تاريخ معين تقديم       
 . 3تعويض للزبون من طرف البنك أو المؤسسة المالية

 لكترونيفي تنفيذ التحويل ال  خطأال-2أ

ن البنوك المتدخلة في عملية تنفيذ التحويل تكون مسؤولة عن الأخطاء التي ترتكبها إ         
في  التعاقدية يترتب عليه قيام مسؤوليتهيرتكبه بنك الآمر بالتحويل  أثناء تنفيذه، فأي خطأ

ي خطا يرتكبه بنك المستفيد يترتب عليه مسؤوليته في مواجهة المستفيد أ، و مواجهة زبونه

                                                           
 .195الغانمي خضير مخيف فارس، مرجع سابق، ص  - 1
 .217ص سابق،كراع حفيظة، مرجع  - 2
يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية  2013أفريل  08مؤرخ في  ،01-13من النظام رقم  08المادة رقم  - 3

 .2013جوان  02الصادر في  29المطبقة على العمليات المصرفية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
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وقد يكون خطأ البنك إما بالغلط في مبلغ التحويل أو ، 1بالتحويلته اتجاه الآمر وكذلك مسؤولي
-2أأو تنفيذ أمر تحويل لم يصدر عن الآمر بالتحويل)(، 1-2في تحديد شخص المستفيد )أ

  .(3-2أ)(، كما قد يكون خطأ البنك ناتجا عن الإخلال بالإلتزام بضمان السلامة2

 التحويلالغلط عند تنفيذ أمر  -1-2أ

يكون الغلط في تنفيذ الأمر بالتحويل عند تنفيذه بما يخالف إرادة الآمر بالتحويل وبما        
 .تحديد شخص المستفيدأو في  مبلغ التحويل ما فيإالغلط  وقد يكونيخالف تعليماته، 

 الغلط في مبلغ التحويل -1-1-2أ

من المبلغ الذي  أكبرما تحويل مبلغ إن غلط البنك في مبلغ التحويل يكون له صورتين إ      
 مخالفا لما أراده الزبون.الحالتين يعتبر تنفيذا  وهو فيأراد الآمر تحويله أو تحويل مبلغ أقل 

لكتروني للبنك كالتنفيذ المتكرر لأمر التحويل الإنظام النتيجة خلل في  يكون ذلكقد و        
فبتنفيذ البنك للتحويل بمبلغ  المراد تحويله،الذي يؤدي لاقتطاع مبلغ مضاعف بالنسبة للمبلغ 

المطالبة  ومن حقهالزبون الآمر بالتحويل، من الذي تضمنه أمر التحويل سيتضرر  أكبر
تنفيذ عملية التحويل في بنك واحد، أما إذا في حالة  قيد عكسي وذلك بإجراءبتصحيح الخطأ 

غير المستحق ضد رد بنك رفع دعوى يكون على ال تم تنفيذ عملية التحويل بين بنكين مختلفين
 . 2المستفيد من التحويل

 تحديد شخص المستفيدالغلط في -2-1-2أ

قد يخطئ البنك في تحديد شخص المستفيد أو حسابه، فيقوم بقيد مبلغ التحويل في  كما      
كان الحسابين في بنك فإذا ر حساب المستفيد الذي قصده الآمر، حساب شخص آخر غي

عتراض على ن يستطيع هذا الشخص الإأبقيد حسابي دون  للبنك استرجاع المبلغواحد، يمكن 
 بإرجاعن يطالب الشخص أفي بنكين مختلفين يكون لبنك الآمر ذلك، أما إذا كان الحسابين 

                                                           
1 - JEANTIN Michel et LECANNU Paul, Op, Cit, p 111. 

 .335-334صقريمس عبد الحق، مرجع سابق، ص.  - 2
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هذا في حالة ما إذا لم يقم  ،عكسية جراء قيودا  و الشخص ذلك بنك  وذلك بتدخلمبلغ التحويل 
رد غير المستحق الشخص بسحب مبلغ التحويل أما إذا قام بسحبه فيتم استرجاع المبلغ بدعوى 

 . 1يرفعها البنك على الشخص المستفيد خطأ

 الآمر بالتحويل عنمسؤولية البنك في تنفيذ أمر تحويل لم يصدر  -2-2أ

-2أبالتحويل إذا نفذ البنك أمر تحويل مزور )يكون أمر التحويل غير صادر عن الآمر      
 (.2 -2-2أ(، أو إذا نفذ البنك أمر تحويل من تلقاء نفسه من دون إذن الزبون)1 -2

  ة البنك عن تنفيذ أمر تحويل مزورمسؤولي -1 -2-2أ

الآمر إذا نفذ البنك أمر تحويل مزور فإنه يتحمل نتيجة هذا التنفيذ إما البنك أو العميل         
  .2بالتحويل أيهما يثبت في جانبه الخطأ الذي أدى إلى هذا التنفيذ

التقصير  وفي حالةسلامته لأمر بالتحويل بالتأكد من صحتة و يلتزم البنك عند تلقيه اف       
عفاء البنك من إلا يتم و  التعاقدية، تقوم مسؤوليته تحويل مزور وتنفيذ أمرفي هذا الالتزام 

ثبت  إذا أما ،3مستعجلأمر لا في حالة كونه إالتحويل  وسلامة أمرلتزام بالتأكد من صحة الإ
فيتحمل الزبون الآمر المسؤولية ويعفى و تقصيره أأن هذا الخطأ تسبب فيه الزبون بإهماله 

  .4خطار البنك بضياع أو سرقة أدوات إدارة أوامر التحويل منهإالبنك منها كخطأ الزبون بعدم 

وفي حالة تنفيذ أمر التحويل المزور رغم عدم وقوع خطأ لا من البنك ولا من طرف        
للأمر، ففي هذه يمكن اكتشافه بالفحص العادي  الذي لاالآمر بالتحويل كحالة التزوير المتقن 

الحالة إذا تم التحويل في بنكين مختلفين وكان حساب المستفيد مزيفا قامت مسؤولية بنك 
وفي هذه الحالة يتحمل بنك الآمر المسؤولية اتجاه زبونه الامر التحويل ويقوم بتعويض  المستفيد

المزيف، كما يمكن في هذه الحالة أن يرجع الضرر الذي أصابه ثم يرجع على بنك المستفيد 

                                                           
 .198الغانمي خضير مخيف فارس، مرجع سابق، ص  - 1
 .220عوض علي جمال الدين، مرجع سابق، ص  - 2

3 - JEANTIN Michel et LECANNU Paul, op.cit,p 108. 
 .223كراع حفيظة، مرجع سابق، ص  - 4
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الآمر بالتحويل على بنك المستفيد بدعوى المسؤولية التقصيرية لإخلاله بالتزاماته في الاستعلام 
   .1ضرار بهالإ دى الىما أ

 فيذ أمر تحويل دون إذن من الزبونمسؤولية البنك عن تن-2 -2-2-أ

إذا أجري البنك تحويلا من حساب الزبون دون إذنه فان هذا التصرف لا يعتبر نافذا        
حتى لو تم هذا التحويل لمصلحة البنك نفسه تسديدا لقيمة القرض الذي في مواجهة الزبون 

إذ اعتبر القضاء قيام البنك بتنفيذ التحويل من تلقاء نفسه دون إذن من العميل  ،للزبونن به ييد
اقتطاع  لهابتضمين عقد القرض بندا يتيح خطأ يتحمل البنك مسؤوليته، لذلك تحتاط البنوك 

من دون الحصول على وانتهاء أجل الدين في حالة عدم تسديده  مبلغ الدين من حساب الزبون
 .2هإذن من

حيث لأمر تحويل تراجع الآمر بالتحويل عنه ه في حالة تنفيذوتقوم كذلك مسؤولية البنك       
 يمكن للآمر بالتحويل التراجع عن أمر التحويل قبل قيده في الجانب المدين لحسابه.

  لتزام بالسلامةخلال بال ال -3-2أ

عقد النقل في البداية ثم انتقل عند تنفيذ لتزام ابتدعه القضاء إالسلامة هو بتزام لالإ       
تخفيف  هدفلى مجموعة أخرى من العقود التي تتوفر فيهم شروط معينة بإلتزام تطبيق هذا الإ

لتزام لينتقل عبء ثبات مصدر الإإمر على حيث يقتصر الأ ،ثبات على المضرورعبء الإ
 .3ةلتزام بالسلامنه قد أوفى بالإأن يثبت ألمسؤول الذي عليه الى إثبات الإ

مخاطر  للمتعاقدين لمواجهةالالتزامات الرئيسية  ضمن الفقه والقضاء هذا الإلتزاموأدرج         
المتعاقد في الحصول على التعويض عن الضرر الذي  والتكنولوجي وكفالة حقالتطور العلمي 

كما ، خطأ المسؤول بإثبات إلزامه ملتزام هو حماية المضرور بعدفالهدف من هذا الإ أصابه،

                                                           
 . 341-340ص  قريمس عبد الحق، مرجع سابق، ص.- 1
 .212-211ص .، صسابق، مرجع بوقطة فاطمة الزهراء- 2
 .149ص ، مرجع سابق، أبوفروة، محمود محمد، مسؤولية البنك المدنية عن عمليات التحويل الإلكتروني-3
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لتزام بالسلامة فالإ الأجنبي،السبب  بإثباتلا إالمسؤولية  هن ينفي عنلا يسمح لهذا الأخير أ
 .1من الالتزامات التعاقدية التي يترتب على عدم تنفيذها مسؤولية أحد المتعاقدين أصبح

لتزام بالسلامة خلال بالإويشترط الفقه والقضاء لإقامة المسؤولية العقدية على أساس الإ       
لتزام بالسلامة محترفا مقدما لخدمة أو سلعة ن يكون المدين بالإأتوفر شرطين أساسيين وهما 

 .2ووجود خطر ضمن العقد يهدد أو يتعرض له أحد طرفي العقد

لذلك فالبنك مسؤول على وضع نظام يتعرض لمخاطر كثيرة  لكترونيفالتحويل الإ       
لكتروني التي يتم تنفيذها من التحويل الإ صحة عملياتو يضمن سلامة  كفء لكترونيإ

الآمر  ويلتزم بتعويض للبنك ةالعقدي ةمسؤوليالتقوم لتزام خلال بهذا الإ،أما في حالة الإخلاله
ويتحقق الخطأ من طرف البنك إذا وقع خلل في تشغيل نظام المعالجة الآلية للأوامر  بالتحويل،

 .3خاطئو تنفيذه بشكل أمر بالتحويل وتسبب في تأخير تنفيذ الأ

 الضرر-2

يعرف الضرر بأنه الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة         
ن يقع أالثاني للمسؤولية العقدية حيث لا يكفي وفقا للقواعد العامة  وهو الركن، 4مشروعة له

 البنك العقدية.ضررا لتترتب مسؤولية الخطأ بل يجب أن يحدث هذا الخطأ 

كون الضرر ي وهي أنويشترط في الضرر شروط يجب توافرها لاستحقاق التعويض          
وقوعه مستقبلا  حيث يكونوقع بالفعل أو كان الضرر مستقبلا قد كان الضرر  ا سواءمحقق

أن يمس بحق أو مصلحة مشروعة ، كما يجب 5مجرد احتمال قد لا يقع وأكيدا وليسأمرا محققا 

                                                           
 .232بونفلة صليح، مرجع سابق، ص -1
 .30غنام محمد شريف، مرجع سابق، ص -2
على الاخلال بالسلامة"، مجلة أبحاث بوقطة فاطمة الزهراء، "تأسيس المسؤولية العقدية للبنك عن أخطاء الكمبيوتر  - 3

  /https://www.asjp.cerist.dz: .متاح على187، ص 2018قانونية وسياسية، العدد السادس، 
 .182الغانمي خضير مخيف فارس، مرجع سابق، ص  - 4
 .291فيلالي علي، مرجع سابق، ص  - 5
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أي ن يكون هذا الضرر مباشرا أ يجب كما، 1للمضرور كما يشترط أن يكون الضرر شخصيا
 .2ن يتوقاه ببذل جهد معقولأفي استطاعة الزبون  ولم يكنن يكون نتيجة طبيعية لخطأ البنك أ

تقوم مسؤولية  الضرر، فلاثبات وقوع إ عبء الآمر بالتحويلزبون ال عاتق ويقع على        
 حداث هذاا  و خلال البنك بأحد بنود العقد إثبت الآمر بالتحويل وقوع أ إذالا إالبنك العقدية 
 . 3الخطأ ضررا له

 السببيةالعلاقة  -3

لا يكفي توفر ركني الخطأ والضرر لقيام مسؤولية البنك فلابد من وجود علاقة سببية       
بين  وهي الرابطركان المسؤولية العقدية أالعلاقة السببية هي الركن الثالث من تربط بينهما، و 

الذي ارتكبه  الخطألا بتوافر العلاقة السببية بين إتقوم مسؤولية البنك  ، فلاوالضرر الخطأ
، حيث يكون الضرر الذي أصاب المضرور 4أصاب الزبون الآمر بالتحويل والضرر الذيالبنك 

 ارتكبه البنك.ناتج عن خطأ 

 لكترونيالمسؤولية التقصيرية عن التحويل ال ثانيا :

ضرار لتزام بعدم الإخلال بالتزام قانوني هو الإتقوم المسؤولية التقصيرية نتيجة الإ       
زم من كان سببا في حدوثه تللغير يل ويسبب ضررا ئهفعل يرتكبه الشخص بخط فكل، بالغير

ثم تبيان حالات قيام هذه ( 1)تعريف المسؤولية التقصيرية التطرق للابد من و ، 5بالتعويض
 (.2)المسؤولية

 

 

                                                           
 .102مرجع سابق، ص قري غنية،  - 1
 معدل ومتمم. 58-75الأمر رقم من  182المادة  - 2
 .152الزبن سليمان ضيف الله، مرجع سابق، ص  -3
 .158الزبن سليمان ضيف الله، نفس المرجع، ص  - 4
 معدل ومتمم. 58-75من الأمر رقم  124المادة  -  5
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 تعريف المسؤولية التقصيرية -1

لتزام الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن إ: " عر ف الفقه المسؤولية التقصيرية بأنها       
تحت فعله الشخصي أو عن فعل من هم تحت رعايته أو رقابته من الأشخاص أو الاتباع أو 

سيطرته الفعلية من الحيوان أو البناء أو الأشياء غير الحية الأخرى في الحدود التي يرسمها 
 .1القانون"

وأركان المسؤولية التقصيرية هي نفس أركان المسؤولية العقدية من ضرورة وجود خطأ        
 وضرر وعلاقة سببية تربط الخطأ بالضرر.

قسام، تتمثل في المسؤولية عن الأفعال إلى ثلاثة أتنقسم المسؤولية التقصيرية و        
 الأشياء. والمسؤولية عنعمل الغير  والمسؤولية عنالشخصية 

 حالات قيام المسؤولية التقصيرية  -2
تقوم المسؤولية التقصيرية رغم وجود عقد في حالة ارتكاب البنك لغش أو خطأ جسيم)أ( 

جود عقد بين البنك والمضرور)ج(، أو في أو في حالة بطلان العقد)ب(، أو في حالة عدم و 
 (.حالة تنفيذ أمر التحويل بعد وفاة الآمر بالتحويل أو افلاسه أو فقدان أهليته)د

 رغم وجود العقد البنكحالة الغش أو الخطأ الجسيم من طرف  -أ
وجود عقد يربط  والتقصيرية فياختلف الفقه حول إمكانية الخيرة بين المسؤولية العقدية         

ن أرأى البعض أنه يجوز الخيرة بين المسؤوليتين مبررين موقفهم بف، المسؤول بالمضرور
باعتبار أن المسؤولية التقصيرية  تقصيريةالمسؤولية العقدية لا يمكن أن تحجب المسؤولية ال

من  نب آخرامن النظام العام وهي الأصل بينما المسؤولية العقدية هي الاستثناء، ويرى ج
 العقد والمدين أساسهان العلاقة بين الدائن الفقه بعدم الجواز الخيرة بين المسؤوليتين لأ
ي القائل بعدم جواز الخيرة هو الرأي أوالر  ،فالمسؤولية العقدية تحجب المسؤولية التقصيرية

 .2جتهاد القضائيخذ به الإأالراجح وهو ما 

                                                           
 .174الزبن سليمان ضيف الله، مرجع سابق، ص - 1
 .28فيلالي علي، مرجع سابق، ص  -2
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ففي حالة وجود عقد بين البنك والزبون  الخيرة،ولكن هناك استثناء على مبدأ عدم جواز       
ففي من طرف البنك غش أو خطأ جسيم  صدورتطبق قواعد المسؤولية العقدية إلا في حالة 

للزبون أن يلجأ لقواعد  وبالتالي يمكن هذه الحالة يمكن للآمر بالتحويل الخيرة بين المسؤوليتين
 .1المسؤولية التقصيرية للمطالبة بالتعويض

 العقدبطلان  -ب

قضي ببطلان هذا  إذا عقد بين الزبون والبنكل البنك مسؤولية تقصيرية رغم وجود أيس        
برامه بحيث إرجعي من يوم  بأثرو نسبيا فيكون العقد باطلا أكان البطلان مطلقا  سواءالعقد 

  .2قانوني أثرلا ينتج أي 

  والمضرورعدم وجود عقد بين البنك -ج

ممن لا أي ضررا لغير زبائنه بخطئه تقوم المسؤولية التقصيرية عند إحداث البنك        
، فعندما يرتكب بنك الآمر بالتحويل خطأ يسبب ضررا للمستفيد كان تربطهم به علاقة تعاقدية

يتأخر في تنفيذ الأمر بالتحويل أو يرفض تنفيذه فيمكن للمستفيد الرجوع على بنك الآمر 
كما بالتحويل بدعوى المسؤولية التقصيرية للحصول على تعويض عن الأضرار التي أصابته، 

في أي إخلال  عنحدوث ضرر للآمر بالتحويل  عنتفيد بنك المسلتقوم المسؤولية التقصيرية 
 مر بالتحويل.تنفيذ الأ

كما يسأل البنك مسؤولية تقصيرية عن أية معلومات خاطئة أدلى بها للزبون قبل التعاقد        
 . 3وسببت هذه المعلومات الخاطئة ضررا للزبون بعد التعاقد

 هليةو فقدان الأأفلاسه إو أمر بالتحويل حالة تنفيذ التحويل بعد وفاة الآ-د

أو الورثة إذا قام بتنفيذ أمر  مصلحةتقوم المسؤولية التقصيرية للبنك في مواجهة ذوي ال       
 وفاة الآمر بالتحويل أو فقدان أهليته أو إفلاسه.تحويل بعد 

                                                           
 .168أبوفروة محمد محمود، المسؤولية المدنية للبنك عن عمليات التحويل الإلكتروني، مرجع سابق، ص  - 1
 .242بونفلة صليح، مرجع سابق، ص  -2
 .255ص  المرجع،نفس بونفلة صليح،  -3
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عتبار الشخصي الذي يسود علاقة البنك إن وفاة العميل أو انعدام أهليته تؤثر في الإ   
لكتروني التحويل الإ ومنها أوامرلى إيقاف العمليات الجاري تنفيذها إبزبائنه، ويؤدي تلقائيا 

 حيث تقوم مسؤولية البنك ،1هالبنك وقف تنفيذ ويتعتين علىفالبوفاة يصبح أمر التحويل لاغيا 
  .2في مواجهة ورثة الزبون عند تنفيذ أمر تحويل بعد وفاته التقصيرية

وبفقدان الزبون أهليته يفقد قدرته على التصرف في حسابه، ذلك ما يستدعي من البنك        
ستمرار فيها يعتبر خطأ من طرف البنك يستوجب مسؤوليته وقف تنفيذ العمليات الجارية، والإ

ة البنك لا تقوم في حالة عدم علمه بوفاة الزبون أو في مواجهة ذوي الحقوق، ولكن مسؤولي
 . 3فقدانه الأهلية، ففي هذه الحالة يبقى أمر التحويل صحيحا

تحت أما في حالة إفلاس الآمر بالتحويل يجب على البنك وقف تنفيذ أوامر التحويل        
، ولترتيب هذا الأثر يجب أن يكون بهذا الإجراء طائلة مسؤوليته في مواجهة الدائنين المعنيين

وفي حالة  صدور الحكم بشهر الإفلاس بعدجراء القيد في الجانب المدين لحساب الآمر قد تم إ
ما إذا كان قيد مبلغ التحويل في الجانب المدين لحساب الآمر بالتحويل قبل صدور الحكم 

  .4ومرتبا لآثارهبشهر الإفلاس يبقى أمر التحويل صحيحا 

 الثانيالفرع 

 النظرية الحديثة لمسؤولية البنك 

ثبات وقوع إنتيجة للنقد الموجه للنظرية التقليدية للمسؤولية المدنية القائمة على أساس       
وذلك لوجود  الخطأ، ظهرت هناك عدة توجهات جديدة تدعو لاعتبار الضرر أساس للمسؤولية

المخاطر  منإثبات الخطأ، وباعتبار النشاط البنكي ينطوي على الكثير حالات يصعب فيها 
عفاء الزبون من يرى بعض الفقه ضرورة تطبيق نظرية تحمل المخاطر في المجال البنكي لإ

                                                           
 .331قريمس عبد الحق، مرجع سابق، ص -1

2 - BONNEAU Thierry, droit bancaire, éditions Delta, Liban, 2003, p 319. 
 .332-331صص.  المرجع،نفس قريمس عبد الحق،  - 3
 .332قريمس عبد الحق، نفس المرجع، ص  - 4
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أن تقوم مسؤوليته مهنيا محترفا يرى بعض الفقه  وباعتبار البنك ،ثبات خطأ البنك )أولا(إعبء 
  للمسؤولية)ثانيا(. المهنية بدل القواعد العامة

 مسؤولية البنك على أساس نظرية المخاطر أولا: 

نظرا لأهمية البنوك في الحياة الإقتصادية والتي تستلزم توفير عنصر الثقة للمتعاملين        
إلى إقامة  معها، ونظرا للإحترافية التي تتمتع بها البنوك في ممارسة نشاطها، اتجه بعض الفقه

تبيان مضمونها  ، ولتوضيح هذه النظرية يجبعلى أساس نظرية تحمل المخاطرمسؤولية البنك 
  (. 2تقييمها )ثم التطرق ل(، 1)

 نظرية تحمل المخاطرضمون م -1

المدنية للمسؤولية  سهجر الخطأ كأساوجود الضرر و رية تحمل المخاطر على تقوم نظ       
وذلك خلافا للقواعد العامة التي تقوم مسؤولية البنك من خلالها  واستبداله بفكرة تحمل المخاطر

 .1حداث الضررإلى إعلى أساس وقوع الخطأ الذي يؤدي 

وتقوم المسؤولية حسب هذه النظرية على ركنين هما الضرر وعلاقة السببية دون اشتراط        
، المدنية المسؤولية نفيالخطأ لا يعد سببا ل عدم وجود ركنركن الخطأ، ويترتب على ذلك أن 

ويستفيد ارس النشاط الذي ينطوي على مخاطر الشخص الذي يم فهوالمسؤول عن الضرر  أماو 
وفقا لقاعدة  ،2من مخاطر فلابد من أن يتحمل ما ينتج عن نشاطه منه، حتى ولو لم يخطئ،

الذي ه مسؤولا عن الضرر عنه خطر يجعل صاحب أن ينشأالغرم بالغنم، فأي نشاط يحتمل 
  .3يتسبب به

هذه النظرية في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر على يد الفقهاء  ظهرتوقد        
وسائل الإنتاج ما نتج  من تطور في وما رافقهالفرنسيين نتيجة للتطور الصناعي في فرنسا 

                                                           
 .182الزبن سليمان ضيف الله، مرجع سابق، ص  - 1
 .95-94غنام شريف محمد، مرجع سابق، ص.ص  - 2
، العدد 01تنفيذ التحويل المصرفي"، مجلة البحوث القانونية والإقتصادية، المجلد  ذيب زكرياء، "مسؤولية البنك عن - 3

 / https://www.asjp.cerist.dz:. متاح على431، ص2018، ديسمبر 03

https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/


 في تنفيذه ومسؤولية البنكلكتروني إجراءات التحويل ال           فصل الثاني           ال

- 80 - 
 

عما أصابهم من على التعويض  حصولهم وصعوبة ،عنه من مخاطر يذهب العمال ضحيتها
قتصادي بقي عدد كبير من ضحايا حوادث النشاط الإف ،ثبات خطأ رب العملإلصعوبة ضرر 

نظام المسؤولية المدنية المبني على فكرة إثبات  نقائص وهو ما أبرزتعويض،  والصناعي بدون
 .1الخطأ

وتغيير بدأ بعض الفقه ينادي بضرورة إعادة النظر في قواعد المسؤولية المدنية  لذلك       
 الخطألى التحلل من إكان الفقيه سالي من أوائل الفقهاء الذين دعوا الذي تقوم عليه، و  الأساس
فنظرية تحمل  ،ابل الربح أو الغرم بالغنمللمسؤولية المدنية من خلال نظرية الخطر مق كأساس

ثبات وقوع إالمخاطر هدفها تسهيل الحصول على التعويض عن الضرر دون عبء 
التي يقع فيها ضرر ولم ينسب الخطأ لأحد الأطراف فهنا يجب اللجوء ،وفي الحالات 2الخطأ

 .3إلى نظرية تحمل المخاطر كأساس لإقامة المسؤولية على البنك

ولقد وجد الفقه في المخاطر التي تتعرض لها البنوك أثناء ممارسة نشاطها المصرفي         
لوسائل المستخدمة في ممارسة نشاطها سواء منها ما يتعلق بطبيعة العمليات التي تنفذها أو با

، فالبنك يحترف العمليات البنكية ويدرك اسببا لتشديد المسؤولية المدنية للبنوك اتجاه زبائنه
طبيعة الأخطار التي تواجهه وهو مطالب باتخاذ الإحتياطات اللازمة لتجنب وقوع تلك 

 .4تحت طائلة مسؤوليته المخاطر،

 تحمل المخاطر تقييم نظرية -2
لزام المتضرر بعبء إهناك جانب من الفقه رحب بالنظرية لأنها تكرس العدالة في عدم        

الحصول ويضيع حق المضرور في  الحالاتثباته في الكثير من إحيث يصعب إثبات الخطأ، 
نتقادات التي وجهت لها انتقد هذه النظرية ومن الإ التعويض، إلا أن جانب آخر من الفقهعلى 

و من القضاء أولم تلق الرواج الكبير من قبل الفقه نطاق المسؤولية الموضوعية صعوبة حصر 

                                                           
 .38فيلالي علي، مرجع سابق، ص - 1
 .203للبنك عن عمليات التحويل الإلكتروني، مرجع سابق، ص أبوفروة محمود محمد، المسؤولية المدنية - 2
 .184الزين سليمان ضيف الله، مرجع سابق، ص - 3
 .206أبوفروة محمود محمد، نفس المرجع، ص - 4
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حوادث المهنية و  كالأضرارحكام لا في نطاق ضيق في بعض الأإبها خذ حيث لم يتم الأ
خطار ألى تحمل البنوك لوحدها إخذ بهذه النظرية في مواجهة المهني سيؤدي ن الأأالعمل، كما 

 يأثرن أنه أمن ش ، الأمر الذي لكتروني رغم عدم صدور أي خطأ منهاالعمل المصرفي الإ
لكتروني بالدفع الإ المقدمة لزبائنها خاصة فيما يتعلقسلبا على نشاط هذه البنوك وخدماتها 

 .1موالوتحويل الأ

 مسؤولية البنك باعتباره مهنياثانيا: 

الفقه  وقد أدركتكتسب البنوك عند ممارسة أنشطتها المصرفة صفة المهني المحترف،         
حيث يقع لتزاماتها في علاقتها مع غير المهنيين إصفة المهنية في تحديد  تلعبهالدور الذي 
والتي السائدة  والعادات المصرفيةلتزامات مشددة تستمد وجودها من الأعراف إعلى عاتقها 

  .2البنوك مسؤولة مسؤولية مشددة عن الأخطاء التي ترتكبها في مواجهة زبائنها تجعل

شخاص أطار مهنة كغيرها من المهن الحرة التي يقوم بها إفالبنوك تمارس مهامها في        
نشطتهم ما لا يملكها غيرهم ومحاطين بمجموعة أصول أمتخصصون يمتلكون خبرة ومعرفة ب

يضع البنك في مركز  ما وهو ،تي تنظم سير المهنة التي يمارسونهامن القواعد واللوائح ال
قانوني يميزه عن غيره من الأشخاص العاديين، فيظهر البنك للمتعاملين معه بمظهر الشخص 

لى امتلاك إإضافة  ،النشاط الذي يمارسه بأصولالمحترف الذي يملك خبرة ودراية كاملة 
الشيء  فضل الظروف أشطتها في نأالبنوك الإمكانيات المادية والفنية التي تمكنها من ممارسة 

 .3على توفير خدمة سليمة وآمنة لهم ايثقون تمام الثقة في قدرته الذي يجعل المتعاملين معها

نما أيضا تشديد ا  لتزاماته في مواجهة زبائنه و إولا يقتصر دور مهنية البنك على تشديد        
مسؤوليته في حالة ارتكابه لأخطاء تسبب ضررا لزبائنه، فالصفة المهنية لها دور كبير في 
تحديد معيار الخطأ الذي تقوم به مسؤولية البنك، فخطأ المهني لا يقاس بخطأ الرجل العادي 

                                                           
 .263بونفلة صليح، مرجع سابق، ص -1
دكتوراه علوم، تخصص قانون  الإلتزامات القانونية للبنك في بطاقات الإئتمان، رسالة مقدمة لنيل شهادة رفاف لخضر، -2

 .193، ص 2017/2018، كلية الحقوق، 01خاص، جامعة الجزائر
 .319ص  ،مرجع سابق لكتروني،أبوفروة محمود محمد، المسؤولية المدنية للبنك عن عمليات التحويل الإ -3
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لا يتوفر في  نما يقاس بسلوك مهني من الطائفة نفسها لامتلاكه الخبرات العملية والعلمية ماا  و 
  .1العاديينالأشخاص 

والأعراف لعادات افي كثير من الجوانب تحكمها زبائنه مع البنك  يبرمهاالعقود التي  إن        
خلال البنك بأحد الالتزامات التي نص عليها العقد بينه إ، لذلك يري بعض الفقه أن البنكية

التي تجد مصدرها في أصول مهنته  الالتزامات خلاله بأحدأما إيشكل خطأ عقديا،  وبين زبونه
 ويتم التشديد، وأصولهاخلال الشخص المهني بقواعد مهنته إعند  ويتحقق ،يسمى خطأ مهنيا

ن صفة أ، حيث في مسؤولية المهني حيث تكون مسؤوليته عن الخطأ المهني مسؤولية مطلقة
  .2شخصالمهنية لها دور كبير في تقدير جسامة الخطأ الذي يرتكبه ال

 الثانيالمطلب 

 أحكام المسؤولية المدنية للبنك

عدة أخطاء تترتب عنها قيام مسؤوليتها  لارتكابثناء ممارسة نشاطها أتتعرض البنوك         
كانت مسؤولية عقدية أو  سواءإذا تحققت أركان هذه المسؤولية  المدنية في مواجهة زبائنها

حق للآمر بالتحويل أو المستفيد في الحصول على  قيام المسؤولية نشوء وتكون آثارتقصيرية، 
ن إلا أالفرع الأول(، البنك )ضرار برفع دعوى المسؤولية المدنية على أتعويض عما لحقه من 

عفاء من المسؤولية سواء كان الإعفاء قانونيا أو اتفاقيا هناك حالات يترتب عنها إمكانية الإ
     )الفرع الثاني(.  

 الأولالفرع 

 قيام المسؤولية المدنية

نه إفوعلاقة سببية، ربتحقق أركانها من خطأ وضر إذا قامت مسؤولية البنك المدنية         
عن طريق دعوى  ذلكويتم  ا لحقه من ضرر،لتزام بتعويض المضرور عم  إ هينشأ في حق

                                                           
 .193، ص نفس المرجعرفاف لخضر،  -1
 .200-819ص  .ص مرجع سابق، لكتروني،عن عمليات التحويل الإالمسؤولية المدنية للبنك  أبوفروة محمود محمد، - 2
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في الحصول على للمطالبة بحقه على البنك )أولا(،  المد عييرفعها المسؤولية التي 
  )ثانيا(.التعويض

 دعوى المسؤولية – أولا

هي لجوء المضرور للقضاء للمطالبة بحقة في العامة  واعدحسب القدعوى المسؤولية        
خلال بتنفيذ التحويل المدنية الناتجة عن الإ وفي المسؤولية ،التعويض عن الضرر الذي أصابه

للقضاء لمطالبة البنك بحقه في الحصول على تعويض نتيجة  الزبون هي لجوء لكترونيالإ
 .لزبونه وسبب ضرراخطأ ارتكبه البنك 

تختلف في شروطها  وهي لاتمثل الدعوى الوسيلة القانونية لتقرير الحق وحمايته،        
جراءاتها عن  تباع الإجراءات اللازمة قانونيا واحترامإويشترط لقبولها  ،الدعاوى بصفة عامة وا 

في  فر شرط الصفةتو  كضرورة، 1لصحة الدعوى الشكلية والموضوعية الضرورية الشروط
القضاء مالم يتوفر  م، فلا يجوز رفع دعوى أماالمصلحةتوفر شرط و  عليه المد عيو  المد عي

 .أو المحتملة والمصلحة القائمةشرطي الصفة 

عى عليه وهو البنك بالتحويل والمد  عي وهو الآمر المد   اأطراف دعوى المسؤولية همو        
 المد عيهو الشخص المتضرر ذاته أو نائبه القانوني أو خلفه ويكون  المد عيويمكن أن يكون 
 .2عن طريق ممثله القانوني المسؤول عن وقوع الضرر وذلك عليه هو البنك

التعويض عن الضرر الذي  الآمر بالتحويل هو طلبفأما موضوع دعوى المسؤولية        
، ويلتزم الزبون المدعي بإثبات توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر عن خطأ البنكه أصاب

ن يدفع بنفي مسؤوليته بإثبات السبب الأجنبي، فإذا خلص أوعلاقة سببية، ويمكن للبنك 
ضرار ل الأثبات مسؤولية البنك، يصدر حكما بإلزام البنك بدفع التعويض عن كإالقاضي إلى 

 التي لحقت زبونه.

 
                                                           

 .202الغانمي خضير مخيف فارس، مرجع سابق، ص  - 1
 .203الغانمي خضير مخيف فارس، نفس المرجع، ص  - 2
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 ثانيا: التعويض  

: " جزاء مدني يفرضه القانون على كل من سبب بخطئه يعرف الفقه التعويض بأنه       
بجبر الضرر الذي لحق المصاب، يفرضه القانون على  ضررا للغير-المفترضو أالثابت -

منصوص عليه في القانون كان هذا الواجب أخلاله بواجب سابق، سواء إالمدين به جراء 
 .1أم كان يفرضه القانون بطريقة غير مباشرة نتيجة الاعتراف للغير بحقوق معينة"

فالتعويض هو جزاء قيام المسؤولية المدنية وهو يعتمد على مقدار الضرر الذي أصاب        
جميع  المضرور وهدفه إزالة الضرر أو التخفيف من وطأته، ويشترط لاستحقاق التعويض توافر

(،وكيفية 1ولابد من تحديد نطاق التعويض ) ،2أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية
 (.2تقديره )

 التعويضنطاق  -1

يجب أن يكون التعويض جابرا بقدر الإمكان لكل ضرر أصاب الدائن غير أن هذا        
مباشر دون الضرر الضرر اللا بالتعويض عن إ )البنك( المبدأ يقع عليه قيدان، فلا يلزم المدين

  .3كانت المسؤولية عقدية أو تقصيريةغير المباشر سواء 

يرتكب  فقط مالمالتعويض في المسؤولية العقدية على الضرر المتوقع  يقتصركما        
المتوقع هو الضرر الذي توقع المتعاقدان  والمقصود بالضرر، 4المدين غشا أو خطأ جسيما

                                                           
عة خليلي سهام، المسؤولية المدنية للبنك، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص قانون الأعمال،جام - 1

 .108، ص 2007/2008محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق، 
 .223الزبن سليمان ضيف الله، مرجع سابق، ص  - 2
 .معدل ومتمم 58-75من الأمر رقم  182/01المادة  - 3
 .معدل ومتمم 58-75من الأمر رقم  182/02المادة رقم  -4 
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أما التعويض في  ،1أو كان من الممكن توقعه في حالة عدم تنفيذه برام العقدإحدوثه وقت 
 .2لتقصيرية فيكون عن الضرر المتوقع وغير المتوقعاالمسؤولية 

 .3والتعويض يكون عن الضرر المادي كما يكون عن الضرر الأدبي       

 تقدير التعويض -2

قيمة التعويض  والآمر بالتحويلبنك ن يحدد الأتفاقيا وذلك بإن يكون التعويض أيمكن         
، كما يمكن أن يكون قانونيا وذلك إذا قام 4و في اتفاق لاحقأمقدما في العقد الذي يربطهما 

المشرع بتحديد التعويض من خلال تسقيفه فلا يمكن أن يفوق مبلغ التعويض السقف المحدد 
القاضي هو من يقدره وهو إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون فإن أما له، 

 .5التعويض القضائي

ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون الضرر        
و التأخير في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا ألتزام نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإ

 .6معقوللم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد 

 الثانيالفرع 

 المدنية  المسؤوليةعفاء من ال

أن ينفي العلاقة السببية بين الخطأ  عليه للإعفاء من المسؤولية المدنية للبنك يجب       
ينفي البنك العلاقة السببية بإثبات السبب الأجنبي وهو الإعفاء و والضرر الذي أصاب الزبون، 

                                                           
 .416فيلالي علي، مرجع سابق، ص  - 1
دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات علي علي سليمان،  - 2

 .228الجامعية، الجزائر، بدون سنة نشر، ص 
 معدل ومتمم. 58-75مكرر من الأمر رقم  182المادة  - 3
 معدل ومتمم. 58-75من الأمر رقم  183المادة  - 4
 .417ص  ،نفس المرجعفيلالي علي،  - 5
 معدل ومتمم. 58-75من الأمر رقم  182/01ة رقم الماد - 6
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تفاق المتعاقدين على الإعفاء من المسؤولية العقدية إالقانوني)أولا(، أما الإعفاء الإتفاقي فهو 
لأنها من النظام  أو التخفيف منها أما المسؤولية التقصيرية فلا يجوز الإتفاق على الإعفاء منها

 )ثانيا(.العام 

 عفاء القانونيال أولا:

عفاء القانوني بوجود السبب الأجنبي الذي تنتفي به العلاقة السببية بين الخطأ يكون الإ       
والسبب الأجنبي هو كل فعل أو حادث غير متوقع وغير ممكن الدفع من قبل ، والضرر

 .1المسؤول وخارجيا عنه نشأ عنه الضرر

قررت ويشترط أن يكون السبب الأجنبي غير متوقع الحدوث وغير ممكن دفعه، كما        
همال إتقصير أو  المحكمة العليا أنه يشترط في السبب الأجنبي أن يكون عفويا بعيدا عن أي

 .2من جانب من يتمسك به

من القانون المدني يمكن أن يكون قوة قاهرة  127والسبب الأجنبي حسب نص المادة        
 (.3أو صدور الخطأ من الغير) ،(2أو صدور الخطأ من المضرور) ،(1أو حادث مفاجيء)

 المفاجئالقوة القاهرة أو الحادث  -1
دفعه ويترتب عليه القوة القاهرة هي حادث غير متوقع لا يد للشخص فيه ولا يستطيع        

 ولا يفرق توقعه،أما الحادث الفجائي فهو أي حادث لا يمكن لتزام مستحيلا أن يصبح الإ
أو الحادث لقاهرة والحادث الفجائي، ويشترط في القوة القاهرة المشرع من حيث الأثر بين القوة ا

وغير ستحالة مطلقة ن تكون الإأن يكون من المستحيل توقعه ومن المستحيل دفعه و أ المفاجئ
 . 3نسبية

                                                           
 .324، ص مرجع سابقفيلالي علي،  - 1
 .107قري غنية، مرجع سابق، ص  - 2
 .110-109قري غنية، نفس المرجع، ص. ص - 3
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و على الأقل أذا كان بإمكان البنك تفادي وقوع الضرر الذي أصاب الآمر بالتحويل إف       
لى جعل تنفيذ إن يؤدي الحادث أعتبار الحادث قوة قاهرة، ويجب إنتائجه فلا يمكن  تدارك

 أية مساهمةيكون للبنك  ألا، كما يشترط في القوة القاهرة استحالة مطلقة لتزامه مستحيلاالبنك لإ
جنبيا عن النشاط الذي يمارسه فلا تعتبر من قبيل القوة أالحادث  وأن يكونالضرر  إحداثفي 

وأنظمته  لأجهزتهعمال البنك كأعمال الصيانة أالقاهرة الحوادث التي تدخل في صميم 
   .1لكترونيالكاملة لحماية النظام الإحتياطات و عدم اتخاذه الإأ الإلكترونية

 مر بالتحويلالآخطأ -2

والضرر تنتفي علاقة السببية بين الخطأ  الآمر بالتحويل إذا وقع الخطأ من المضرور       
 ن المضرور قد تسببأن يثبت أ البنك ويجب على، المدعى عليهالبنك بذلك مسؤولية  ولا تقوم

خطأ المضرور ما يشترط في السبب  ويشترط في، بخطئه في حدوث الضرر الذي أصابه
  .2الدفع وغير ممكنن يكون غير متوقع أالأجنبي ب

ن ينقص أنه يجوز للقاضي فإ بنك والآمر بالتحويلأما إذا كان الخطأ مشتركا بين ال       
حداث الضرر إكان الدائن بخطئه قد اشترك في  إذايحكم بالتعويض  ألاو أمقدار التعويض 

دون  البنكمسؤولية  مننه يكون هناك مجال للتخفيف إففي حالة الخطأ المشترك ف ،3فيهو زاد أ
  نفيها مطلقا.

 خطأ الغير -3
يقصد بالغير كل من لم يكن طرفا في العقد، فهو كل شخص لا يرتبط بأي صورة        

كل  في عملية التحويل الإلكتروني كانت مع أطراف العقد لا أصالة ولا نيابة، فيكون من الغير

                                                           
 .220-219الغانمي خضير مخيف فارس، مرجع سابق، ص. ص - 1
 .327فيلالي علي، مرجع سابق، ص  - 2
 معدل ومتمم. 58-75من الأمر رقم  177المادة  - 3
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من لم يكن طرف في العقد بين البنك والآمر بالتحويل وليس خلفا عاما أو خاصا ولا تربطهم 
     .1علاقة بالإلتزام الذي يجمعهم

مر جنبيا ينفي مسؤولية البنك عن الضرر الذي أصاب الآأالغير سببا  أيعتبر خطو        
 ألا يكونعفاءا كليا من المسؤولية إ المدين لإعفاءالغير الموجب  أخط ويشترط في بالتحويل،

 الوحيد سببتهو الم الخطأن يكون هذا أيجب توقعه أو تفاديه كما  )البنك( في مقدور المدين
 . 2للضرر

 عفاء الاتفاقيثانيا: ال

المدنية سواء عفاء من المسؤولية و الإأتفاق على التخفيف تفاقي الإيقصد بالإعفاء الإ       
عفاء أو التخفيف منها جواز الإ كانت عقدية أو تقصيرية، فالقاعدة في المسؤولية العقدية هي

  (.2(، أما المسؤولية التقصيرية فلا يجوز الإتفاق على الإعفاء منها)1)

 العقديةعفاء من المسؤولية جواز ال-1
والإرادة  ،نتاج سلطان الإرادةالعقد هو  نإوبالتالي ف، 3ن العقد هو شريعة المتعاقدينإ       
يحق  وهي التي إلتزامات العقد فهي التي أنشات ،للمتعاقدين هي أساس المسؤولية العقدية الحرة

تعفي  زبائنهاتضع البنوك شروطا في العقود مع  وغالبا ما، في حدود النظام العام لها تعديلها
ل البنوك ، كما يمكن أن تحو  لهمضرارا أخطاء تسبب نفسها من المسؤولية في حالة وقوع أ

 .4لتزامات ببذل عناية للتخفيف من مسؤوليتهاإلى إلتزامات بتحقيق نتيجة إلتزاماتها من إ

                                                           
 .224، ص مرجع سابق الغانمي خضير مخيف فارس، - 1

 .112قري غنية، مرجع سابق، ص  - 2
 معدل ومتمم. 58-75من الأمر رقم  106المادة - 3
 .178الزبن سليمان ضيف الله، مرجع سابق، ص  - 4
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حكام المسؤولية العقدية أى تعديل تفاق علفالقاعدة في المسؤولية العقدية هي جواز الإ        
تشديد المسؤولية العقدية وتحميل المدين  حيث يمكن الإتفاق علىلأنها ليست من النظام العام، 

 .1عفاء منهاتبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة، كما يجوز تخفيفها أو الإ
من أية مسؤولية  بنكتفاق على إعفاء الفيجوز الإإلا أن هذا الجواز له استثناءات،         

خطئه الجسيم، إلا أنه يمكن لتزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو إتترتب على عدم تنفيذ 
الإتفاق على الإعفاء من المسؤولية في حالة صدور الغش أو الخطأ الجسيم من أشخاص 

 .2في تنفيذ إلتزامه البنك يستخدمهم
ذعان يضطر العميل خلالها إتكون غالبا عقود  زبونالعقود التي تجمع البنك بالإن        

في العقد تعفيها  تعسفية دراج شروطإ كن للبنوكول كل شروط العقد بدون مناقشة حيث يملقب
ففي هذه الحالة يجوز للزبون أن يرفع دعوى قضائية على البنك لطلب تعديل  ،3من المسؤولية

أو إلغاء الشروط التعسفية التي تعفي البنك من المسؤولية ويمكن للقاضي تعديلها أو إلغاؤها 
  .4وكل اتفاق مخالف لذلك يقع باطلا ،ويسري العقد من دونها

 عفاء من المسؤولية التقصيرية عدم جواز ال-2

نما  كالمسؤولية العقدية المسؤولية التقصيرية لا تنتج عن الإرادة الحرة قواعد إن        وا 
فلا يجوز التخفيف من المسؤولية التقصيرية كما لا يمكن الإعفاء ، 5هو أحكام القانون مصدرها
قع باطلا عفاء من المسؤولية التقصيرية أو التخفيف منها يلذلك فأي اتفاق على الإمنها، 

 لكونها من النظام العام.

                                                           
 معدل ومتمم. 58-75من الأمر رقم  178/01لمادة ا - 1
 معدل ومتمم. 58-75من الأمر رقم  178/02المادة  - 2
 .283-282ص  .بونفلة صليح، مرجع سابق، ص - 3
 معدل ومتمم. 58-75من الأمر رقم  110المادة  - 4
 .181الزبن سليمان ضيف الله، مرجع سابق، ص  - 5
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على بطلان كل شرط يقضي بالإعفاء عن المسؤولية الناجمة  فقد نص القانون المدني       
 .1عن العمل الاجرامي

                                                           
 معدل ومتمم. 58-75من الأمر رقم  178/03المادة  -  1
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هو عملية من العمليات المصرفية التي يتم من خلالها  للأموالن التحويل الالكتروني إ         
حيث يتم تداول الأموال تحويل الأموال من حساب لآخر دون استعمال الأموال استعمالا يدويا، 

 وكأداة وفاءنقل النقود  وتقوم بوظيفتي وسائل الدفع الالكتروني،أهم  وتعتبر منتداولا قيديا، 
 .بالديون

ن المشرع لم يخصها بتشريع ألا إالإلكتروني رغم الأهمية الكبيرة لعملية التحويل و          
ر للقانون  في التعديل الأخيإلاللتحويل  لم يتطرقحيث خاص ينظم جميع جوانب العملية، 

مكرر  543و 19مكرر  543وذلك في المادتين  ،02-05رقم قانون ال من خلالالتجاري 
 بينما، بالتحويلمر الأ لإصدارالبيانات الواجب توفرها  ، حيث نصت الأولى علىمنه 20

يعد فيه  الذيوالوقت على الوقت الذي يعد فيه التحويل غير قابل للرجوع فيه  الثانيةنصت 
 .التحويل نهائيا

من من أهم وسائل الدفع الالكتروني لما لها من ميزات  لكترونيكون التحويل الإورغم         
نقص  وذلك بسببن التعامل به لا يزال محدودا في الجزائر ألا إ ،التنفيذ سرعة فيسهولة و 

عتماد والإفراد بفتح حسابات بنكية الأ وعدم اهتمامالثقة في البنوك انعدام و الوعي المصرفي 
  للأموال.على التداول اليدوي  همتعاملات في

لكتروني للأموال من خلال عنصرين أساسين هما صدور الأمر عملية التحويل الإوتتم        
لحساب من حسابه الأموال  لبتحوي أمراالآمر بالتحويل لبنكه  بالتحويل وتنفيذه، حيث يصدر

أو لشخص آخر وسواء كان الحساب في نفسه بالتحويل  للآمركان هذا الحساب أآخر سواء 
أن تتوفر في أمر التحويل الشروط الموضوعية والشكلية  آخر، ويشترطنفس البنك أو في بنك 

 .اللازمة

وبصدور الأمر بالتحويل يلتزم البنك بتنفيذه متى استجاب لجميع الشروط المطلوبة        
لكتروني للزبون، وبعد التأكد وسلامته وخاصة صحة التوقيع الإمن صحته ذلك بعد التحقق ل

  .من وجود رصيد كاف لتنفيذه
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ويتم تنفيذ أمر التحويل الالكتروني بإجراء القيد في الحسابين، حيث يقيد مبلغ التحويل        
في الجانب المدين لحساب الآمر بالتحويل ويقيد نفس المبلغ في الجانب الدائن لحساب 

 براء ذمة الآمر بالتحويل اتجاه المستفيد.إ، ويترتب على تنفيذ أمر التحويل المستفيد

في تنفيذ أمر التحويل كرفض التنفيذ أو التأخير أو التنفيذ  هن إخلال البنك بالتزاماتإ إلا       
عن كل  ويلتزم بتعويضهله يؤدي لقيام المسؤولية المدنية للبنك في مواجهة زبونه،  بالمعي
 ضرار التي لحقت به. الأ

نتيجة  لمخاطر أمنية وتقنية ولمخاطر قانونية، للأموال لكترونييتعرض التحويل الإو        
لكتروني للبنك مخاطر خلل وقصور النظام الإك استعمال الوسائل الإلكترونية في تنفيذه،

، لذلك فقد قام وانتهاك الخصوصية ومخاطر القرصنة كما يتعرض لمخاطر تبييض الأموال
انين مكافحة تبييض الأموال اصدار قو  من أهمها المشرع بسن قوانين للحد من هذه المخاطر

المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب المعدل  01-05القانون رقم  وتمويل الإرهاب، فصدر
 الصادرة بعد ذلك. نظمةجانب مختلف الأ، إلى والمتمم

المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام  04-09وأصدر القانون رقم        
، وأصدر بنك لتوفير الأمن للبيانات والمعلومات المتداولة إلكترونيا كافحتهماوم والاتصال

المتعلق بأمن أنظمة الدفع الذي يهدف إلى وضع قواعد أمن  07-05الجزائر النظام رقم 
 .وسلامة عمليات الوفاء الالكتروني

ف المشرع الجزائري بحجية الكتابة الإلكترونية ومنحها نفس حجية الكتابة الورقية اعتر و        
صدار ال ،327ومكرر  323وذلك في التعديل الأخير للقانون المدني في نص المادة  قانون وا 

معترفا بذلك بحجية التوقيع الإلكتروني  والتصديق الالكترونيينالتوقيع المتعلق ب 04-15رقم 
المتعلق بالتجارة  05-18منصوص عليها، كما تم إصدار القانون رقم وفق الشروط ال

 الالكترونية والذي تضمن تحديد قواعد ممارسة التجارة الالكترونية.

المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة  07-18كما أصدر القانون رقم        
 المعطيات ذات الطابع الشخصي.



 الخاتمة 

94 
 

د من التشريعات التي تنظم جوانب متعلقة بالتحويل الإلكتروني إلا رغم صدور العديو        
،فلم تخضع للقواعد العامةلا تزال أن ذلك لا يعد كافيا، فالعديد من أحكام التحويل الإلكتروني 

، ولم يميز العلاقة التعاقدية بين البنك والزبون عن العمل المصرفييراعي المشرع خصوصية 
حيث أن العلاقة التي تربط البنك بزبونه تختلف عن عقود القانون  ،أية علاقة تعاقدية أخرى

  .المدني

المسؤولية المدنية للبنك المترتبة على العمليات المصرفية بصفة ينظم  لم المشرع فنجد أن     
 كترونيلالإعامة والعمليات المصرفية الإلكترونية بصفة خاصة ومنها تحديدا التحويل 

المدنية على مسؤولية البنك عن التحويل  ةالقواعد العامة للمسؤوليحيث تطبق ،للأموال
حيث لم يأخذ المشرع الجزائري  ،لكتروني رغم اختلاف النشاط البنكي عن المعاملات المدنيةالإ

لم ينص المشرع على الأجل الذي يتم كما ، خصوصية عمليات البنوك وتميزها بعين الاعتبار
 إثبات خطأ البنك في حالة تأخير تنفيذه صعوبة ما ينتج عنه خلاله تنفيذ الأمر بالتحويل،

صابة الزبون بأضرار نتيجة ذلك.  وا 

 قتراحات التالية:ونظرا للنتائج والملاحظات المقدمة يمكن تقديم الإ         

يجب على المشرع إعطاء الأهمية لتنظيم أحكام التحويل الإلكتروني للأموال باعتباره من  -
الدفع الإلكتروني وأكثره انتشارا مقارنة بالوسائل الأخرى، حيث أن تنظيم أحكامه أهم وسائل 

 يساهم في كسب ثقة الأفراد للتعامل به في عملية التحويل الزبونو لتزامات البنوك إ تبيانو 
   ويجب الأخذ باقتراحات خبراء المجال البنكي عند تنظيم أحكام التحويل الإلكتروني.

لكتروني ظيم أحكام المسؤولية المدنية للبنوك عن عمليات التحويل الإيجب على المشرع تن -
لا يراعي تميز مراعاة لخصوصية هذه العمليات، حيث أن تطبيق قواعد المسؤولية المدنية 

وخصوصية النشاط البنكي، الأمر الذي يمكن أن يسبب تعسفا من طرف البنك في إعفاء 
 نفسه من المسؤولية في مواجهة الزبون.

فراد بمزايا التعامل بالوسائل ن تلعب دورها في القيام بتعريف الأأيجب على البنوك   -
لكتروني لتسوية بقيامها بعمليات تحسيسية بأهمية استخدام التحويل الإ ة،لكترونيالإ
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علامهم بمدى سلامة وأمن هذه العمليات للأموالالمعاملات للتقليل من التداول اليدوي  ، وا 
 على التعامل بها.فراد لكسب ثقة الأ

 وخاصة التحويلتشجيع التعامل بوسائل الدفع الالكترونية على العمل الدولة  ويجب على -
من حجم الكتلة النقدية نه يقلل أقتصاد الوطني حيث لكتروني لما له من مزايا على الإالإ

 .لى انخفاض نسبة التضخمإ ما يؤديالمتداولة، 
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 .2015 الجزائر

 .2007قري غنية، نظرية الإلتزام، دار قرطبة للنشر والتوزيع، الجزائر،  .26
، الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية وآخرون متري موسى خليل .27

الجزء  ،أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربيةقتصادية،والإ
 .2002منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الجديد في التقنيات المصرفية،  :الأول

دار الثقافة للنشر ياملكي أكرم، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، الطبعة الأولى،  .28
 .2008 والتوزيع،

الأوراق التجارية الإلكترونية )دراسة تحليلية مقارنة(، دار الثقافة  فتحي،ناهد الحموري  .29
 .2009 للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،

ية عمليات البنوك، منشأة المعارف العقود التجار ، القانون التجاري:منير مراد فهيم .30
 .1982الإسكندرية، 

، ص 2008بيروت،  سفر أحمد، أنظمة الدفع الإلكترونية، منشورات الحلبي الحقوقية، .31
28. 

علي علي، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، الطبعة سليمان  .32
 .الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بدون سنة نشر

II- الجامعية:لرسائل ا 
 أطروحات الدكتوراه: -1
جامعة مولود معمري  الدفع،مسؤولية البنك بمناسبة تنفيذ أوامر  بوقطة فاطمة الزهراء، .أ

في العلوم  أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه والعلوم السياسية،الحقوق  وزو، كليةتيزي 
 .12/02/2020 تخصص القانون،
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أطروحة لنيل شهادة  لكترونية،النظام القانوني للعمليات المصرفي الإ صليح،بونفلة  .ب
، كلية الحقوق 1945ماي  8جامعة تخصص قانون الأعمال،  ،في الحقوق الدكتوراه

 .2020 ،عمالتخصص قانون الأ ،والعلوم السياسية
حوالف عبد الصمد، النظام القانوني لوسائل الدفع الإلكتروني، أطروحة لنيل شهادة  - .ت

السنة  كلية الحقوق والعلوم السياسية، الدكتوراه في الحقوق، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان،
 .2014/2015الجامعية 

الإلتزامات القانونية للبنك في بطاقات الإئتمان، رسالة مقدمة لنيل شهادة  لخضر،رفاف  .ث
 .2017/2018، كلية الحقوق، 01دكتوراه علوم، تخصص قانون خاص، جامعة الجزائر

مواجهة تبييض الأموال عن طريق وسائل الدفع، أطروحة لنيل شهادة ليندة، عبد الله  .ج
الحقوق  وزو، كليةجامعة مولود معمري تيزي  الدكتوراه في العلوم تخصص القانون،

 .2019 /03/07والعلوم السياسية، 
مذكرة لاستكمال الاقتصادية، قدة حبيبة، تقنيات النقل المصرفي وآلياته في ظل التحولات  .ح

كلية الحقوق ، 1-جامعة الحاج لخضر باتنةنيل شهادة الدكتوراه في علوم القانون، 
 .2013/2014، والعلوم السياسية

قريمس عبد الحق، المسؤولية المدنية للبنوك في مجال الحسابات، رسالة مقدمة لنيل  .خ
شهادة دكتوراه العلوم،جامعة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم 

 .2010/2011الحقوق،تخصص قانون الأعمال، 
أطروحة مقدمة يه، لكتروني والمسؤولية المدنية للبنك فالعمل المصرفي الإكراع حفيظة،  .د

الحاج  01في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة باتنة  LMDلنيل شهادة دكتوراه 
 .12/07/2021لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 مذكرات الماجستير: -2
في  النظام القانوني للتحويل المصرفي، مذكرة لنيل شهادة الماجستيركريمة، بوخالفة  .أ

كلية  ،2سطيف-دباغينعمال، جامعة محمد لمين تخصص قانون الأ-الخاصالقانون 
 .2014/2015والعلوم السياسية، الحقوق 
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خليلي سهام، المسؤولية المدنية للبنك، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،تخصص  .ب
 .2007/2008قانون الأعمال، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق، 

مذكرة لنيل درجة الماجستير في  القانوني للدفع الإلكتروني، النظام واقد يوسف، .ت
القانون،فرع القانون العام، تخصص قانون التعاون الدولي، جامعة مولود معمري تيزي 

 .09/05/2011وزو،كلية الحقوق، مدرسة الدكتوراه للعلوم القانونية والسياسية، 

III -العلمية المقالات: 

، المجلة الاكاديمية "مواجهة التحويل الالكتروني للأموالالبنوك في " أحلام،  بلجودي .1
متاح  .245-226ص. ص ، 2018، 2018-01العدد  ،17 العلمي، المجلدللبحث 
 /https://www.asjp.cerist.dz على:

أخطاء الكمبيوتر على بوقطة فاطمة الزهراء، " تأسيس المسؤولية العقدية للبنك عن  .2
الإخلال بالسلامة"، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

، ص. ص 2018العدد السادس، جوان  جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل،
  /https://www.asjp.cerist.dz . متاح على: 182-197

لكترونية لتزامات البنكية لتنفيذ عملية المقاصة الإالإ" حوالف حليمة، بن الطيبي مبارك،  .3
 مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة زيان عاشور الجلفة، العدد السابع، ،"للشيكات

  t.dzhttps://www.asjp.ceris/على:. متاح 207-191ص  ص.

دحماني سمير، "التصديق الإلكتروني كوسيلة أمان لآليات الدفع الإلكتروني عبر  .4
ص. ص ، (2018)01، العدد04الأنترنت"، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 

  /https://www.asjp.cerist.dzمتاح على :  .27-50

، مجلة البحوث القانونية "مسؤولية البنك عن تنفيذ التحويل المصرفي"، زكرياءذيب  .5
. متاح 283-274ص. ص .2018، ديسمبر 03، العدد 01قتصادية، المجلد والإ

 / https://www.asjp.cerist.dzعلى:

https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
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في  « SWIFT »زروني مصطفى، حنك سعيدة، "دوافع استعمال شبكة سويفت    .6
المعاملات الدولية"، مجلة الإحصاء والاقتصاد التطبيقي، المدرسة الوطنية العليا 

 . متاح على:176-163، ص. ص 2013، 20للإحصاء والإقتصاد التطبيقي، العدد 

https://www.asjp.cerist.dz/ 

لكتروني في التشريع آليات الحماية من مخاطر الدفع الإ" شايب باشا كريمة، .7
ص.  .2018، ديسمبر 02، العدد 07الجزائرية للسياسات العامة، المجلد  ،المجلة"الجزائري

 / https://www.asjp.cerist.dzعلى:. متاح 48 -31ص 

غزالي نزيهة، "الآليات القانونية لحماية وسائل الدفع في التشريع الجزائري"، مجلة البحوث . 8
 . متاح على : 294-287 .صالسياسية والإدارية، العدد العاشر، ص

https://www.asjp.cerist.dz/ 

مجلة دراسات لعوارم وهيبة،" دور وسائل الدفع الإلكترونية في تبييض الأموال"،  .9
 . متاح على:198-212ص. ص  ،2015مارس  18وأبحاث،جامعة الجلفة، العدد 

https://www.asjp.cerist.dz/ 

، مجلة البحوث "المصرفية التقليدية بالإلكترونيةوسائل الدفع إحلال "عيمة، ن. مولفرعة 10
 متاح على:  .494-480، ص. ص 06العدد  في الحقوق والعلوم السياسية،

https://www.asjp.cerist.dz/ 

يسعد فضيلة، "القوة الثبوتية للتوقيع الالكتروني في التشريع الجزائري"، مجلة العلوم . 11
 . متاح على:518-505 ص .ص، 2019، ديسمبر 3، عدد 30الإنسانية، المجلد

https://www.asjp.cerist.dz/  

IV- النصوص القانونية 

IV -1 -التشريعية النصوص: 

، يتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية 1966يونيو  8مؤرخ في  ،156-66أمر رقم  .1
  .، معدل ومتمم1966جوان  11، الصادر في 49للجمهورية الجزائرية العدد 

https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
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الجريدة ، يتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75أمر رقم  .2
 المعدل والمتمم. 1975سبتمبر  30، الصادر في 78د الرسمية للجمهورية الجزائرية العد

يتضمن القانون التجاري، الجريدة  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75. أمر رقم 3
 .ومتمم، معدل 1975ديسمبر  19، المؤرخة في 101الرسمية للجمهورية الجزائرية للعدد 

، يتعلق بالقرض والنقد، الجريدة الرسمية 2003أوت  26، مؤرخ في 11-03أمر رقم  .4
بموجب الأمر  ، معدل ومتمم2003أوت  27، المؤرخة في 52للجمهورية الجزائرية للعدد 

 50الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للعدد  ،2010أوت  16، المؤرخ في 04-10رقم
 11، المؤرخ في 10-17ومعدل ومتمم بموجب القانون رقم  2010سبتمبر  01الصادرة في 

أكتوبر  12الصادرة في  57، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للعدد 2017أكتوبر 
2017. 

، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال 2005فيفري  26مؤرخ في  01-05قانون رقم  .5
 11الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد الجريدة وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، معدل ومتمم، 

 13، المؤرخ في 02-12، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2005فيفري  09الصادرة في 
فيفري       15، الصادر في 08، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 2012فيفري 
الرسمية الجريدة ، 2015فيفري  15، المؤرخ في 06-15وبموجب القانون رقم  2012

 .2015فيفري  15، الصادر في 08للجمهورية الجزائرية العدد 
 59-75، يعدل ويتمم الأمر رقم 2005فبراير سنة  6مؤرخ في  02-05قانون رقم  - .6

والمتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية للجمهورية  1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في 
 .2005فبراير  9المؤرخة في  11الجزائرية العدد 

، يتعلق بمكافحة التهريب، الجريدة 2005أوت  23مؤرخ في  06-05الأمر رقم . 6
 .2005أوت  28، المؤرخة في 59الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 

يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من  2009أوت  05المؤرخ في  04-09القانون رقم  .7
ومكافحتهما، الجريدة الرسمية للجمهورية والإتصال  الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام

 .2009أوت  16، المؤرخة في 47الجزائرية العدد 
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، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع 2015فيفري  01مؤرخ في  04-15قانون رقم . 8
 10، المؤرخة في 06الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد والتصديق الإلكترونيين، 

 .2015فيفري 
، يتعلق بالتجارة الإلكترونية، الجريدة 2018ماي  10، مؤرخ في 05-18. القانون رقم 9

 . 2018ماي  16، الصادر في 28الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
، يتعلق بحماية الأشخاص 2018جوان  10المؤرخ في  07-18القانون رقم  .10

ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية للجمهورية الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات 
 .2018جوان  10المؤرخة في  34الجزائرية العدد 

IV -2- :النصوص التنظيمية 

يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  2007ماي  30المؤرخ في  07/162مرسوم التنفيذي رقم  .1
والمتعلق بنظام الإستغلال المطبق على كل نوع  2001ماي  09المؤرخ في  01/123رقم 

من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية 
 .2007يونيو  7، المؤرخة في 37رقم  ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةواللاسلكية

IV -3-  بنك الجزائرأنظمة: 

، يتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات 2015ديسمبر  15، مؤرخ في 06-05نظام رقم  .1
الدفع الخاصة بالجمهور العريض الأخرى، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 

 .2006أفريل  23الصادر في ،26

موال ، يتعلق بالوقاية من تبييض الأ2012نوفمبر  28مؤرخ في ، 03-12نظام رقم  .2
، الصادر في 12وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 

   .2013فيفري  27

يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط  2013أفريل  08، مؤرخ في 01-13. نظام رقم 3
 29العمليات المصرفية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد البنكية المطبقة على 

 .2013جوان  02الصادر في 
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V- المواقع الإلكترونية : 

 :قانون الانسيترال النموذجي للتحويلات الدائنة الدولية متاح على .1
https://uncitral.un.org/ 
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 الملخص 

القيمة من التحويل الإلكتروني للأموال هو تحويل مبلغ من النقود أو القيم أو السندات المحددة        
معين من حساب الآمر بالتحويل وقيده بخصم مبلغ  بمجرد إجراء قيود حسابية، ويتم ذلكحساب إلى آخر 

 إلكترونية. آليات في الجانب الدائن لحساب المستفيد، باستخدام

النقود  تسمية " الفقه م اليدوي للنقود لذلك أطلق عليهستخدالتزامات دون الإلتسوية الإ أداة فهو       
 لتسوية لذلك يستخدم سرعة التنفيذ،سهولة و تميزه بلأكثر وسائل الدفع الالكتروني انتشارا وهو  القيدية"،

 لتزامات التجارة الالكترونية.إ

حيث  صدار الأمر بالتحويل وتنفيذه،إ أساسين هما لكتروني من عنصرينتتكون عملية التحويل الإ       
فورا ودون تأخير وذلك بعد  وهو تنفيذه في ذمة البنك إلتزام أساسي مر بالتحويلصدار الأإيترتب على 

رادته وبتنفيذه منالتحقق من صحته ومشروعيته،  فإذا أخل البنك  .دون أخطاء وفقا لتعليمات الزبون وا 
 عنها. ويلتزم بتعويضهتقررت مسؤوليته عن الأضرار التي لحقت الزبون تزامات بهذه الال

Résumé 
         Le virement électronique des fonds est le transfert, par voie électronique 

d’une somme d’argent ou de valeurs ou effets dont le montant est déterminé, 

d’un compte vers un autre par un simple jeu d’écriture, réalisé par le débit du 

compte du donneur d’ordre d’une certaine somme pour créditer le compte du 

bénéficiaire, par la même somme d’argent. 

         Le virement électronique Est un outil de Règlement sans l’utilisation 

manuel de l’argent.  Pour cela, la doctrine a surnommé «la monnaie scripturale». 

En plus, il est le moyen de paiement électronique le plus utilisé à cause de son 

exécution facile et rapide et surtout pour régler les transactions du commerce 

électronique.  

         L’opération de virement électronique se consiste de deux étapes de base ; 

l’émission de l’ordre de virement et son exécution. L'émission de l'ordre de 

virement entraîne une obligation fondamentale à l’égard de la banque, qui doit 

l’exécuter promptement sans retard et sans faute et selon les instructions du 

donneur d’ordre, après avoir vérifié sa validité et sa légalité. En cas de 

manquement de ces obligations, la responsabilité de la banque s’engage à 

l’égard du donneur d’ordre des dommages qu’elle a causé. 
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